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 المقدمة
سيدنا محمد ومن اهتدى بهديه  الحمد الله رب العالمين و الصلاة والسلام على أشرف المرسلين

 .وستنً بسنته إلى يوم الدين أما بعد
ذا كان سرعة الفصل في المنازعات على وجه العموم والمنازعات الاقتصادية ذات الصبغة  توا 

خشية ضياع أموالهم ووقتهم ( المستثمرين)التجارية على وجه الخصوص أمل يصبوا إليه المتقاضين 
 .أن يستجيب لهذا الأمل والرجاء  وجهودهم، فلزم على المشرع

ي دولة في المقام الأول على النظام القضائي المتبع فى هذه أفي  ( )يعتمد تشجيع مناخ الاستثمار
الدولة فإذا كان هذا النظام روتيني بطئ به الكثير من العوار حجب المستثمرين أموالهم عن هذه الدول 

، فالعلاقة متشابكة بين الاقتصاد يحقق العدالة الناجزة ام القضائيوعلى العكس تماماً إذا كان النظ
يجاباً، ومن ثم والقان ن صدور القانون دون إدراك البيئة الاقتصادية المحيطة به أفون فكلاهما يؤثر سلباً وا 

يفرغ القانون من مضمونه، ويؤدى إلى تجريده من وظيفته المتمثلة في وضع قواعد قانونية تنظم 
 .فراد أو الدولةالعلاقات بين الأ

على المعطيات السابقة كان هدف المشرع المصري حثيثا نحو جذب الاستثمارات إلى الدولة، لذا و 
خطى المشرع أولى خطواته في سبيل إنشاء محاكم متخصصة لنظر المنازعات والدعاوى الاقتصادية فقد 

نما نعى لم يفرد نصوص لكافة المناز  2112لسنة  021إلى حد ما، حيث إن القانون  عات الاقتصادية وا 
 ( )الاقتصادية تتكون من دائرتين بتخصيص محكمة يطلق عليها المحكمة –على بعض هذه القوانين 

                                                 

معدلات أهمها انخفاض ضمنها، منها معظم الدول النامية ومصر من  تعانىالتي قتصادية لامشكلات احول ال ( 0
دلات الادخار وبالتالي الاستثمار، وتتزايد التنمية والتي ترجع إلى انخفاض مستوى الدخل مما يؤدى إلى انخفاض مع

حدة المشكلة في حالة عدم قدرة تلك الدول ومنها بالطبع مصر على توفير مصادر التمويل اللازمة لدفع عجلة 
الاستثمار إلى تعريف  الاقتصاديونويذهب الاستثمار وبالتالي التنمية، فلا مناص هنا من تشجيع الاستثمار الأجنبي، 

المولى،  السيد عبد.نه تحويل المدخرات النقدية إلى أصول رأسمالية أي تحويلها إلى عدد وآلات ومباني دأبالأجنبي 
جنبي المباشر مجالا واسعا جذب الاستثمار الأ، ويُعد 222، ص0992أصول الاقتصاد، دار النهضة العربية، 

ء، ويرجع ذلك إلى اتجاه العديد من الدول نحو للمنافسة والصراع بين معظم دول العالم المتقدمة والنامية على حد سوا
، ومن ثم فيجب من ناحية أن تكون التحول للأخذ باقتصاديات السوق الحر لتحقيق الإصلاح والنمو الاقتصادي

التشريعات الداخلية منسجمة ومؤدية فى ذات الوقت إلى جذب الاستثمار، ومن ناحية أخرى يجب أن يكون 
ة لتحميس المستثمرين على الدخول للبلاد والاستثمار فيها، وتبديد مخاوفهم من بطء التخصص القضائي بارز وبشد

 .  التقاضي ورتابته
حمد خليل الدائرة الابتدائية والدائرة الاستئنافية محكمتان داخل المحكمة الاقتصادية أ.د أحمد السيد صاوى، انظر ( 2

 . 022ص :  009، ص 2101عدد خاص  جامعة الإسكندريةالواحدة، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية 
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وغير ( سبعة عشرة قانوناً ) أحدهما الدائرة الابتدائية والأخرى الدائرة الاستئنافية لنظر المنازعات الجنائية 
 .ياً  معقوداً عليهااختصاصاً حصر ( ثلاثة عشر قانوناً ) جنائية 

وكان رائد المشرع من وراء إقدامه على إنشاء المحاكم الاقتصادية سرعة الفصل في الدعاوى 
والمنازعات الاقتصادية وذلك عن طريق آلية التخصص فى المحاكم من خلالها يتم الفصل سريعاً دون 

 .( )مشقة من قبل قضاه متخصصين في هذا الشأن
لية على موضوع الطعن بالنقض الاقتصادي دون باقي مواد قانون ونقتصر فى دراستنا الحا

المحاكم الاقتصادية، وهدفنا من هذه الدراسة إلقاء الضوء عما أتى به المشرع من جديد بخصوص 
، وأثر منهج المشرع فى جذب الاستثمار، وقدرة موقف المشرع من جعل للقضاء دور الطعن بالنقض

بالنسبة بكافة  ةشأ عن الاستثمار، بعد أن احتل التحكيم الساحتن التيفى حل المنازعات  حيوي
 .الاستثمار تمنازعاالمنازعات التجاريةـ وعلى وجه الخصوص 

 .محكمة النقض، الإنشاء والهدف
، وهى ( ) 0990مايو  2الصادر في  82أنشئت محكمة النقض بموجب المرسوم بقانون رقم 

، ويعد الطعن بالنقض هو طريق (2)تعد محكمة قانون لا تعد درجة ثالثة من درجات التقاضي إذ
 .إلا بعد استنفاد طرق الطعن العادية  -كأصل عام –طعن غير عادي، لا يلجأ إليه

                                                 

 أثناء افتتاحه البرنامج التدريبي وورشة العمل السابق العدل التي ألقاها المستشار ممدوح مرعي وزيركلمة الوفى  ( 9
لشئون المركز القومي  العدل الخاصة بقضاة المحاكم الاقتصادية بحضور المستشار حسن بسيوني مساعد وزير

 حيث إنها المحاكم الاقتصاديةأكد على أهمية الوكالة الأمريكية بالقاهرة،  سات القضائية والسيدة هيلدا أرلانو مديرةللدرا
 الإجرائيةالمراحل  تختصر العديد من ناجزهنظر الدعاوي المقامة أمامها محققة بذلك عدالة  تتميز بالسرعة في

والاستئنافية داخل محكمة واحدة، وقال إنه يفخر بوجود هذا النوع من  لجمعها بين نظامي المحاكم الابتدائية والإدارية
خاصة من المنازعات،  المتخصص الذي يتشكل من قضاة من ذوي الخبرة تم تدريبهم علي التصدي لنوعية القضاء

ئة ملف الخصوم وتهي علي حصر نقاط الخلاف والاتفاق بين بالإضافة إلي انفراد هذه المحاكم بهيئة للتحضير تعمل
مهارات  وذلك بعد إجراء محاولات التسوية والصلح التي تجري علي يد قضاة مدربين علي الدعوي قبل نظرها

، على الموقع الإلكتروني لها على شبكة اليوميالأهرام ، جريدة وية والصلح بين الخصوم في الدعويالتفاوض والتس
 .الانترنت

بشأن مآثره في الفقه والقانون والقضاء، وشتى مناحي الحياة، انظر،  ،فهميتولى رئاستها المستشار عبد العزيز (  
، وأعيد نشره 0920عبد الرزاق السنهوري، للفقيد بالعدد الأول من السنة الثانية من مجلة مجلس الدولة . تأبين د

 -0990، عدد خاص بمناسبة العيد الماسي لمحكمة النقض2112بمجلة محكمة النقض العدد الثالث، ابريل 
، طبعة شركة ناس للطباعة، تحت عنوان، عبد العزيز فهمي من عمالقة الوطنين الكبار، أول رئيس لمحكمة 2118

 .09: 9النقض المصرية، تاريخ القضاء المصري، ومحكمة النقض، ص 

مصطفى المتولي قنديل، نحو دور جديد لمحكمة النقض . للمزيد عن الدور الجديد لمحكمة النقض يراجع، د( 2
كدرجة من درجات التقاضي، التقاضي على درجتين وعلى ثلاث درجات أمام محكمة النقض، دراسة مقارنة، بحث 
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على عدم مراعاة الحكم المطعون فيه للقانون  -بصفة عامة-ويرتكز أساس الطعن بالنقض
إلغاءاً  -ض الحكم أي إلى إلغائه إلى نق (8)الموضوعي أو للقانون الإجرائي، ويهدف الطعن بالنقض

لعدم مطابقته للقانون الموضوعي أو للقانون الإجرائي أو للاثنين معاً، فهي تفصل  -كلياً أو جزئياً 
، لذلك فأسباب الطعن بالنقض محددة على سبيل الحصر بمقتضى  الخصوم فيالحكم وليس  في

 .(2)نصوص قانونية
لنقض الأساسية تقويم ما تذهب إليه المحاكم من خطأ وعلي النحو السابق فإن مهمة محكمة ا

فى تطبيق القانون، وتقرير المبادئ القانونية الصحيحة، وتثبيت القضاء فى شأن المسائل المختلف 
عليها، ودفع ما تلحقه الأحكام المخالفة للقانون من الأذى والضرر بالأفراد، بتمكينهم من الطعن فيها 

لغائها والتوصل بذلك إلى إبطالها  .(2)وا 

                                                                                                                                                 

الطعن في القرار التحكيمى والتقاضي ) أحمد خليل، دراسات في أصول المحاكمات المدنية. ، د2109مقبول للنشر 
 .ت.، الدار الجامعية، بيروت، م(على درجة واحدة وعلى ثلاث درجات

ية قاضي النقض هو قاضي القانون حيث تثار أمامه أوجه القانون الناتجة عن الادعاء بمخالفة القاعدة القانون( 8
، ودور الطعن بالنقض هو كفالة باعتبار محكمة النقض هي قمة التدرج القضائي ويستبعد وسائل أو أوجه الواقع
 .التفسير الموجه للقاعدة القانونية

ي النقض ليس قاضياً للموضوع فهو يقضي في الأحكام وفي السداد القانوني لها لذلك فهو إما ومن ناحية ثالثة قاض 
ما أن ينقضها فيحيلها لمحكمة الإحالة التي تكون من نفس طبقة ودرجة المحكمة التي أصدرت الحكم  أن يؤيدها وا 

 .المطعون فيه لتحكم في القضية من جديد
R. PERROT, Institutions judiciaires, 4 éd, 1992, MONTCHRESTIEN, p. 593 et s. 632.      

 .8، ص2112للأحكام، دار الكتب القانونية، ط الجزئيسيد أحمد محمود، النقض . د( 2
من قانون  229أنه إعمالًا لنص المادة  -في قضاء هذه المحكمة  -من المقرر " وقضت محكمة النقض بأن

اضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها المرافعات يجب أن تكون أسباب الطعن و 
الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه الطاعن للحكم، وموضعه منه، وأثره في قضائه، لما كان ذلك، 

ن النعي في قضائه، فإوكان الطاعن لم يبين أوجه دفاعه وأسباب الاستئناف التي أغفل الحكم الرد عليها وأثر ذلك 
 .ولما تقدم يتعين رفض الطعن.يكون مجهلًا وغير مقبول

 .229، ص 0، ج9  ، السنةفنيالمكتب ال ، مجموعة 91/9/0992جلسة ق،  89لسنــة  2 9الطعن رقم 

 نادي، 0999 – 0229محكمة النقض والإبرام فى مصر، الكتاب الذهبي للمحاكم الأهلية : أمين أنيس باشا( 2
النقض فى المواد المدنية والتجارية، لجنة  فهميومحمد حامد  فهمي، حامد 212: 022، ص 0991-2اة، طالقض

محمد  وما بعدها، ومن الجدير بالذكر أن نواة هذا الكتاب مقال للدكتور 9، ص0992التأليف والترجمة والنشر، ط 
 .، نشره فى مجلة القانون والاقتصادفهميحامد 
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وحديثا جعل المشرع مخالفة ما استقر عليه قضاء محكمة النقض سبب من أسباب الطعن 
 (9)(2112لسنة  28مرافعات معدلة بالقانون  289/9م ) بالنقض

نصاباً مالياً لمحكمة النقض، وذلك  2112لسنة  28كما استحدث المشرع لأول مرة بالقانون 
كاهل قضاتها، نظراً لوجود محكمة نقض واحدة تضطلع بالفصل  من أجل تخفيف العبء الواقع على

فى تل كبير من الطعون قليلة القيمة، وجعل المشرع النصاب للطعن بالنقض أن تكون المنازعة تزيد 
 .(01)عن مائة ألف جنيه أو غير مقدرة القيمة

 .شأن المنازعات الاقتصاديةبالدور الجديد لمحكمة النقض 
بصدد المنازعات دوراً جديداً المشرع أستن الف البيان لمحكمة النقض، ن الدور سعخروجاُ  

 فقد ، سواء من حيث المنازعات التي يجوز الطعن فيها، أو بخصوص تحضير الطعونالاقتصادية
أعاد المشرع الأخذ بدائرة فحص الطعون أمام محكمة النقض، ذلك النظام الذي تم العمل به فى 

لبث مطبقاً بضعة أعوام إلا وثبت فشله، مما دعي المشرع إلى إلغاءه وبين  منتصف القرن المنصرم، وما
أسباب هذا الإلغاء صراحة، ومن المؤسف أن المشرع بعد ما يربوا على النصف قرن يرجع إلى الوراء 

تأكيد الكيان الخاص للمحاكم الاقتصادية لكما أن المشرع ، !!ويأخذ بنظام فبت بالتجربة العملية فشله
أمام دائرة خاصة بمحكمة النقض تشكل علي نحو خاص، وتختص دون عقد الاختصاص بالنقض فقد 

لمبدأ  إعمالا، كما أن المشرع حاكمغيرها بالفصل في الطعون بالنفض في الأحكام الصادرة من تلك الم
مرة أخرى  تهدون إعاد لطعنالتصدي للفصل فى ا النقض محكمة الاقتصاد فى الإجراءات قد ألزم

  .حكمة التي أصدرت الحكمللم
 .منهج البحث
الشرح على المتون، نظرا لما يحققه هذا المنهج من التحليلي ممثلا فى مدرسة منهج الاتبعنا 

 .شابت النصوص التيمناهج البحث العلمي فى إثراء العمل وبيان المثالب 
 خطة البحث

 : نتناول ما سبق من خلال مبحثين على النحو التالي
 .الطعن بالنقض أحوال: لالمبحث الأو 

                                                 

أحمد السيد صاوي، . راجع في نقد مسلك المشرع، د،  9/2118/ 02ق، جلسة  82ة لسن 0989الطعن رقم (9
، 2112لسنة  021، والقانون 2112لسنة  28الوسيط في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، معدلًا بالقانون 

 .0220، ص299، فقرة 2100بإنشاء المحاكم الاقتصادية، ط 

، 829في شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، المرجع السابق، فقرة أحمد السيد صاوي، الوسيط . د (01
وما  0022، ص  82بالنسبة للطعن بالنقض، المرجع السابق فقرة  ألمانيا، وانظر لذات المؤلف تجربة 0089ص

 .2112لسنة  28، وانظر تعليقنا على القانون رقم  بعدها



 6 

  .لفصل في الطعن بالنقضالنظام الإجرائي ل:المبحث الثاني
 المبحث الأول

 الطعن بالنقض أحوال
فيما عدا الأحكام الصادرة ""ه على أن1112لسنة  111، من القانون 11مادة تنص المادة 

فية بالمحكمة الاقتصادية، في مواد الجنايات والجنح، والأحكام الصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنا
لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصادية بطريق النقض، دون إخلال بحكم 

 " من قانون المرافعات المدنية والتجارية 151المادة 
فى أحكام المحاكم الاقتصادية  (00)بيان الأصل العام بصدد الطعن بالنقض تناولت هذه المادة

أبانت الاستثناء عن الأصل السابق بذكر ما يقبل الطعن بالنقض، بيد أن المادة لم وهو الحظر، ثم 
تتناول إجراءات الطعن بالنقض ولا شروط الطعن ومن ثم فلا مناص من اللجوء إلى قانون المرافعات 

جراءات الطعن أمام محكمة النقض استناداً لنص المادة الرابعة  من المدنية والتجارية وقانون حالات وا 
مواد الإصدار بما يتفق مع التنظيم الحالي، ونتناول الأصل بصدد الطعن بالنقص، ثم نعرج لبيان 

 : الاستثناء وما أغفله المشرع بصدد إجراءات الطعن بالنقض وشروطه وذلك على النحو التالي
 .الأصل العام أمام المحاكم الاقتصادية: أولا

 .لأحكام الصادرة من المحكمة الاقتصاديةا في (02)الأصل أنه لا يجوز الطعن بالنقض
                                                 

 قال نقض الشيء أي أفسده بعد إحكامه أو أبطله، وقد يستعمل بمعنىالنقض لغة معناه الإفساد أو الإبطال، في( 00
، وقد يستعمل بمعنى النكث 92سورة النحل آية " ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة"مثل قوله تعالى  ..الحل 

" ن ينقضون عهد اللهوالذي"وقوله ، 90سورة النحل آية " ولا تنقضوا الإيمان بعد توكيدها"أو الرجوع مثل قوله تعالى 
 .28سورة الأنفال آية " الذين عاهدت منهم ثم ينقضون عهدهم في كل مرة"؛ وقوله 22سورة الرعد آية 

لألفاظ القرآن الكريم وضع " المعجم المفهرس"، و 922، ص  2، ج  0980المعجم الوسيط ، مجمع اللغة العربية ، 
أما النقض اصطلاحاً فيعني إلغاء حكم سبق صدوره ، لشعبهـ كتاب ا 0922ط  يعبد الباقالمرحوم محمد فؤاد 

أو من محاكم الدرجة الأولى أحياناً عند  -لمخالفته القانون ، فهو إلغاء حكم سبق صدوره من محاكم الدرجة الثانية 
ى الواسع لهذه إلغاء كلياً أو جزئياً بواسطة محكمة النقض وذلك لمخالفة القانون بالمعن -التناقض في الأحكام النهائية 

فتحي والي، الوسيط في قانون القضاء المدني، طبعة منقحة ومزيدة ( خطأ في التقدير أو خطأ في الإجراء)الكلمة 
، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي، 0999وفقاً لأحدث أحكام محكمة النقض والمحكمة الدستورية العليا، ط 

 .922، بند 228، ص 922بند  ،222ص 

محمد حامد فهمي، النقض في المواد المدنية . زيد عن الطعن بالنقض بصفة عامة، يراجع، حامد فهمي ودللم (02
الطعن بالنقض والطعن أمام  ،بديوي هيمبراإ عبد العزيز، 0992والتجارية، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر 

، نبيل إسماعيل عمر، النظرية 0921ي، ط ، دار الفكر العرب0989 المحكمة الإدارية العليا، رسالة عين شمس،
أحمد السيد صاوي، .، د2110العامة للطعن بالنقض في المواد المدنية والتجارية، دار الجامعة الجديدة للنشر، ط 

عاشور .، د 092نطاق رقابة محكمة النقض على قاضي الموضوع في المواد المدنية والتجارية، دار النهضة العربية 
الإجرائي للطعن بالنقض فى المواد المدنية، دراسة تحليلية مقارنة، مكتبة الجلاء الجديدة بالمنصورة، مبروك، النظام 
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وطبقاً للنص محل التعليق فإن الدعاوى التي تختص بها المحاكم الاقتصادية ولا تتجاوز قيمتها 
بالنقض، وتجدر الإشارة أن هذا  ملايين جنيه لا تقبل الأحكام الاستئنافية الصادرة فيها الطعن خمسة

التي يأخذ بها قانون المرافعات بالنسبة لأحكام الاستئناف القاعدة العامة  النص، يعتبر خروجاً على
الدعاوى المدنية والتجارية، والتي حدد المشرع نصاب الطعن بالنقض فيها بمائة ألف  الصادرة فى

 على أن – 2112لسنة  28بعد تعديلها بالقانون  –مرافعات  2 2جنيه، حيث نصت المادة 
كانت قيمة  فى الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا للخصوم أن يطعنوا إتمام محكمة النقض"

 ."الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة للقيمة
ذا كان المشرع قد خص  وهذا الحكم الخاص بالنسبة للمحاكم الاقتصادية لا مسوغ له وا 

من أهمية،  –تقديره  فى –خاصة لما لها  الدعاوى الاقتصادية المتعلقة بتطبيق قوانين معينة بمحاكم
الفرصة للأطراف لطرح هذه المنازعات الهامة على  فقد كان هذا الاهتمام يوجب على المشرع إتاحة

 .محكمة النقض
نما بتلك  ومن ناحية أخرى، فإن المحاكم الاقتصادية لا تختص بجمع الدعاوى الاقتصادية وا 

انين أخرى، فهي تدخل فى اختصاص بقو  أما تلك التى تتعلق-التى تتعلق بتطبيق قوانين محددة
بالاستئناف ثم الطعن بالنقض إذا تجاوزت قيمة  والحكم الصادر فيها يقبل الطعن -المحكمة العادية

 (09) .الدعوى مائة ألف جنيه
الذي قد يتبادر للذهن فى هذا الصدد، هل يعد ذلك حجراً على حق التقاضي؟ ومن  والسؤال

 اً بعدم الدستورية؟ثم يكون النص بوضعه الحالي مشوب
بادي ذي بدء نوضح أن من حق كل إنسان الالتجاء إلي القضاء ليعرض عليه ادعاءاته، وهو 

، فهو يدخل في (02)، ولا يُعد هذا الحق حقا خاصا بل أنه يعتبر حقا عاما( 0)ما يسمي بحق التقاضي

                                                                                                                                                 

حسين إبراهيم خليل، . د ،2112للأحكام، دار الكتب القانونية، ط الجزئيسيد أحمد محمود، النقض . د،  099ط 
 .2109نحو نظرية للعقد الإجرائي، رسالة عين شمس، 

 من كتاب  22العدد، والإجراءات القواعد الخاصة للاختصاصات، الاقتصادية قانون المحاكم، فتحى والى. د (09

 .02ص ، 2008 أول نوفمبر الاقتصادي

، علي حرية التقاضي اً خطير  اً قيد دتعفإنها ، كانت باهظةإذا القضائية خصوصا  الرسوم أنمن الجدير بالذكر  ( 0
فان الرسم الباهظ عبء على كل مطالب  ،يكفل هذه الحرية للفقير ضائيةنظام المساعدة الق  أنوانه مهما قيل من 

 .908ص ، 229بند  ، دار الفكر العربي،المرافعات أصول -أحمد مسلم ، على كل حال

، 0921-0989رمزي سيف، الوسيط فى شرح قانون المرافعات المدنية والتجارية، دار النهضة العربية، ط . د (02
 . دهاوما بع 012، ص 22بند 
الطبعة الثانية ، القانون أصول ،حسن كيره .د: في اعتبار اللجوء إلي القضاء إحدى الحريات أو الرخص العامة و 

 0 00ص    09بند ، 0981 – 0929



 8 

طة شخص الإنسان تلك الحقوق التي تهدف إلي إحا (08)طائفة الحقوق العامة اللصيقة بالشخصية
والتي تثبت لكل الإفراد، إذ صفة الإنسان هي التي (02)وجسمه وروحه بالرعاية والاحترام الواجبين له

، ومن ثم لا يجوز حرمان أي فرد منها، بيد أن (02)وهي مقررة للمحافظة علي الذات الآدمية تستوجبها
سيلة التي تتفق مع الأغراض تنظيم حق التقاضي لاختيار الو  -سلطة تقديرية-من سلطة المشرع 

                                                 

حق التقاضي ، ويترتب على كون 092ص ، 9 بند ، 0جـ ، القانون القضائي الخاص، إبراهيم نجيب سعد.د (08
ذا حدث هذا التنازل فانه يكون ثر إجرائي هام يتمثل فى انه أحقا عاما لصيقا بالشخصية،  لا يجوز التنازل عنه، وا 

رسالة دكتوراه متقدمة لجامعة القاهرة سنه ، نظرية المصلحة في الدعوي، عبد المنعم الشرقاوي .د ،العام مخالفا للنظام
لمدنية والتجارية، دار المطبوعات ط ا المرافعات، أحمد أبو الوفا.، د02ص ، 9بند  ،2 09الطبعة الأولي ،  09
 . 018ص ، 22بند فى قانون المرافعات، المرجع السابق،  الوسيط، ، رمزي سيف 092ص ، 99بند ، 2112
مع الإنسان ويلتصق بشخصه، فانه لا ينبغي استعماله استعمالا كيديا  إذا كان حق التقاضي حقا عاما يولدبيد أن 

يسال لمجرد التجائه  معني ذلك أنه ل هذا الحق إنما يستعمله علي مسئوليته وليسفمن يستعم الإضرار بالغير بنية
ه موجبا ئدليلا علي خطه إلي القضاء حتى لو أخفق في هذا الالتجاء، إذ لا يعتبر أخفاق الشخص في دعوا

عليه أن  لمدعييجوز ل لمسئوليته، فلا مسئولية علي مجرد طرق باب القضاء حتى لو كان الإخفاق حليف الطارق ولا
نما   بدليل رفضها علي أساس أنه أخطا برفعة الدعوىه عوى بطلب تعويض من المدعى الذي رفضت دعوا»يرفع  وا 

يصل إلي مرتبة  القضاء خطأ موجبا للتعويض فقط إذا كان صادرا عن سوء نية أو عن خطأ فادح يعتبر الالتجاء إلي
ص ، عشرة الثامنة ، السنةمجموعة أحكام محكمة النقض، 0982 /22/02، جلسة حكم محكمة النقض، سوء النية
، 22  ص ،السنة العشرون، مجموعة أحكام محكمة النقض، 2/9/0989، جلسة حكم محكمة النقض، وكذا 9 09

 .22 ، ص  2القضائية مجموعة أحكام السنة العشرون، العدد الأول، رقم  92لسنة  020طعن رقم  91/9/0989
عبد الباسط جميعي الإساءة فى المجال الإجرائي، مجلة القانون والاقتصاد، عدد .، يراجع، دللمزيد عن هذا الأمر

 .0929خاص، العيد المئوي لكلية الحقوق 
ن كان من الحقوق العامة التي " وقضت الدائرة الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية بأن أن حق الالتجاء إلى القضاء وا 

من الوصول إلى حقه إلا أنه لا يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع تثبت للكافة لتمكين صاحب الحق 
ن تقرير ذلك أو نفيه هو من  لا حق مساءلته عن التعويض وا  له واستعماله استعمالا كيدياً ابتغاء مضارة الغير وا 

 .أصله الثابت بالأوراق مسائل الواقع التي تستقل محكمة الموضوع باستخلاصه متى كان هذا الاستخلاص سائغاً وله
لما كان ذلك وكانت المحكمة لم تقف من خلال الأوراق على ثمة تعسف من جانب المدعى عليه فرعيا في استعمال 

بل أنه سلك ..... حقه في التقاضي أو أنه قصد الإضرار سلبا أو إيجابا بالمدعي فرعيا عن نفسه وبصفته أو الكيد له
اعتقد بمشروعيته وكان لهذا الاعتقاد أسباب معقولة من أنه لم يحصل على ثمة  طريق التقاضي دفاعا وطلبا لحق

وأنه لم يحضر اجتماعات الجمعية العامة للشركة عادية أو غير .... أرباح منذ تأسيس الشركة وحتى تخارجه منها
ها وى الفرعية لافتقادومن ثم تقضي المحكمة وعلى هدي ما سلف برفض الدع.... العادية أيا كانت الأسباب وراء ذلك

 .2/2/2109جلسة ق،  2لسنــة  0192الطعن رقم " إلى سندها الواقعي والقانوني

 وما بعدها  9ص ، 02بند ، 0921، ط نظرية الحق ، 2ك ،دروس في أصول القانون ،جميل الشرقاوي .د (02

 .0 ص ، 0981 ط، المدخل للعلوم القانونية، توفيق حسن فرج .د( 02
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وليس ثمة قيد على سلطة المشرع فى تنظيم حق التقاضي إلا إذا فرض الدستور فى  (09)التي يتوخاها
 .(21)شأن ممارستها ضوابط محددة

حد من الالتجاء إلى القضاء وطرق أبوابه واللوز به أوعلى النحو المتقدم فلا يجوز حرمان 
م درجات التقاضي ومدى إمكانية الطعن من عدمه فهذا الحق والحمى في كنفه، أما مسألة تنظي

مخول للمشرع وحده يقدره كيفما يشاء داخل سلطته التقديرية التي منحه إياها المشرع الدستوري، 
 التقاضي سلطة المشرع في تنظيمه لحق" وتذهب المحكمة الدستورية العليا فى هذا الصدد إلى أن

بالموضوع محل  ضلة التي يجريها بين البدائل المختلفة التي تتصلهي سلطة تقديرية، جوهرها المفا
التنظيم لاختيار أنسبها لفحواه، وأحراها بتحقيق الأغراض التي يتوخاها، وأكفلها للوفاء بأكثر 

فرض  مباشرة المشرع لهذه السلطة إلا أن يكون الدستور ذاته قد على المصالح وزنًا، وليس من قيد
بهذا التنظيم لا يتقيد  ابط محددة تعتبر تخومًا ينبغي التزامها، وفى إطار قيامهفى شأن مباشرتها ضو 

صورة صماء لا تبديل فيها، بل يجوز له  المشرع بإتباع أشكال جامدة لا يريم عنها تفرغ قوالبها فى
 ضوء مفاهيم متطورة تقتضيها الأوضاع على يناسبها، أن يغاير فيما بينها، وأن يقدر لكل حال ما

إلى حد إهداره، ليظل هذا التنظيم مرنًا، فلا  فى نطاقها، وبما لا يصل لتى يباشر الحق فى التقاضىا
من عقالها انحرافًا بها عن أهدافها، ولا تفريطًا مجافيًا  يكون إفراطًا يطلق الخصومة القضائية

للحماية القضائية للحق ، التزامًا بمقاصدها، باعتبارها شكلا الأمرين قوامًا لمتطلباتها، بل بين هذين
 القضاة صورتها الأكثر اعتدالا، وحيث إن المشرع قد قصر بالنص المطعون فيه نظر طلبات رد فى

السالف  0992لسنة  29صدور القانون رقم  على واحدة، عدولا عن مسلكه السابق درجة على
لإفراط فيه، واستخدامه لمواجهة ظاهرة إساءة استعمال حق الرد با على درجتين، وذلك الذكر، بنظرها

طالة أمد الفصل فيها، دون تحسب لما يؤدى إليه ذلك الأمر من إيذاء  سبيلا للكيد فى الخصومة وا 
 . فى اعتبارهم ومكانتهم ومشاعرهم  للقضاة

 ، إنما يقع فى إطار السلطة التقديرية التى يملكها واحد درجة على التقاضي وكان قصر
ما قرره  ، وفى الحدود التي يقتضيها الصالح العام، فمن ثم يغدوالمشرع فى مجال تنظيم الحقوق

                                                 

وتجدر الإشارة إلى أنه  دستورية،. ق 02لسنة  2 ، الدعوى رقم 0/0992/ دستورية العليا، جلسة المحكمة ال( 09
يتعين على المشرع فى مجال تنظيم حق التقاضي كما تذهب المحكمة الدستورية العليا أن يفاضل بين صور هذا 

، الدعوى 0/2111/ لباتها، جلسة التنظيم ليختار منها ما يكون مناسباً لخصائص المنازعات التي يتعلق بها ومتط
 .دستورية. ق09لسنة  020رقم 

دستورية، وتنظيم المشرع لحق . ق 09لسنة  099، الدعوى رقم 8/2/2111المحكمة الدستورية العليا، جلسة ( 21
قاً التقاضي غير مقيد بأشكال جامدة لا يريم عنها تفرع قوالبها فى صورة صماء لا تبديل فيها، بل يجوز مغايرته وف

 .دستورية. ق 08لسنة  92، الدعوى رقم 08/00/0998لكل حالة وأن يقدر ما يناسبها، جلسة 
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الماثلة جديرة  المشرع بالنص المطعون فيه لا يخالف أحكام الدستور، وهو ما تغدو معه الدعوى
 . (20)بالرفض

وعليه فلا يكون ما أقدم عليه المشرع من حظر الطعن بالنقض به أي إفتاءت على حق 
 .(22)ب النص أي مثالب دستوريةالتقاضي، ومن ثم فلا تشو 

 (.الأحكام القابلة للطعن بالنقض)الاستثناء من الأصل العام : ثانيا
الأحكام الصادرة من المحكمة  فياستثناء من الأصل العام بعدم جواز الطعن بالنقض 

الاقتصادية، أجاز المشرع الطعن بالنقض الأحكام الصادرة في مواد الجنايات والجنح، والأحكام 
لصادرة ابتداء من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصادية، وطعون النائب العام لمصلحة القانون، ا

 .وعلى النحو السابق يمكن تقسيم الأحكام القابلة للطعن إلى أحكام غير جنائية، وأحكام جنائية
 .حالات الطعن أمام المحاكم الاقتصادية

 .من الدوائر الاستئنافية بالمحكمة الاقتصاديةالأحكام الصادرة ابتداء : الحالة الأولى
لـــم يـــرد المشـــرع أن يفـــتح البـــاب أمـــام الطعـــن بـــالنقض فـــى كـــل الأحكـــام الصـــادرة مـــن المحـــاكم 
الاقتصادية، بل حصرها فى الأحكام الصادرة من الدوائر الاستئنافية، ليس ذلك فحسب بل اشترط أن 

النقض، وجــود حكــم صــادر مــن الــدائرة الاســتئنافية تكــون صــادرة منهــا ابتــداءً، وعليــه يشــترط للطعــن بــ
بوصفها محكمة أول درجة، وأن يكون هذا الحكـم معيبـاً بمخالفـة القـانون أو الخطـأ فـي تطبيقـه أو فـي 

أو بـبطلان فـي الحكـم أو بـبطلان فـي الإجـراءات أثـر فـي الحكـم ( مرافعات 221،  2/0 2م )تأويله 
 (. مرافعات 2/2 2م )

                                                 

، 09/9/2112ق، جلسة 29لسنة 08، الدعوى رقم 2/2101/ ق، جلسة    2لسنة  222الدعوى رقم ( 20
 .22/9/2112ق جلسة  20لسنة  209، الدعوى رقم 9/0/2112ق، جلسة   2لسنة   02الدعوى رقم 

يتصور البعض أن النص بهذه الطريقة فيه افتئات على الدستور ومن ثم عدم دستوريته، حيث إن الناس  قد( 22
جميعا لا يتمايزون فيما بينهم فى مجال حقهم فى النفاذ إلى قاضيهم الطبيعي، ولا فى نطاق القواعد الإجرائية 

ة الدفاع التي يكفلها الدستور والمشرع للحقوق والموضوعية التي تحكم الخصومة القضائية عينها، ولا فى فعالية ضمان
التي يدعونها، ولا فى اقتضائها وفق مقاييس موحدة عند توافر شروط طلبها، ولا فى طرق الطعن التي تنتظمها، بل 
يجب أن يكون للحقوق عينها، قواعد موحدة سواء فى مجال التداعي بشأنها، أو الدفاع عنها، أو استئدائها، أو الطعن 

الأحكام التى تتعلق بها، ولا يجوز بالتالي أن يقيم المشرع فيما بين المواطنين، تمييزاً غير مبرر فى شأن إعمال فى 
هذه القواعد، بما يعطلها لفريق من بينهم أو يقيدها، وبوجه خاص على صعيد الفصل بطريقة منصفة فى حقوقهم 

ام لا تعتبر مجرد وسائل إجرائية ينشئها المشرع ليوفر من ويؤيد ذلك أن طرق الطعن فى الأحك. المدنية والتزاماتهم
خلالها سبل تقويم اعوجاجها، بل هى فى واقعها أوثق اتصالا بالحقوق التى تتناولها، سواء فى مجال إثباتها أو نفيها 

لمواطنين أو توصيفها، ليكون مصيرها عائدا أساسا إلى انفتاح هذه الطرق أو انغلاقها، وكذلك إلى التمييز بين ا
فى مجال النفاذ إلى فرصها، حكم المحكمة الدستورية العليا  indentically situ- atedالمتحدة مراكزهم القانونية 

 .قضائية دستورية 08لسنة  9، الدعوى رقم 2/2/0992بجلسة 



 11 

من قانون المرافعات المدنية  221الطعن لمصلحة القانون طبقاً لنص المادة : الحالة الثانية
 .والتجارية

في أي  -أن يطعن -في اعتقادنا -(29)يجوز للنائب العام وحده دون أي عضو آخر في النيابة
 221/0لمصلحة القانون في الحكم طالباً نقضـه طبقـاً لـنص المـادة  -( 2) (مرافعات 222/2م )وقت 

أياً كانت المحكمة التـي أصـدرته متـى  -ع مراعاة أن يكون الحكم المطلوب نقضه انتهائي مرافعات م
 :كان الحكم مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله وذلك في الأحوال الآتية

 . الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها -0
 221/0م )لطعـــن فيهـــا أو نزلـــوا فيهـــا عـــن الطعــــن الأحكـــام التـــي فـــوت الخصـــوم ميعـــاد ا -2
 (. مرافعات

، وتنظـــر المحكمـــة فـــي الطعـــن فـــي غرفـــة (22)ويرفـــع هـــذا الطعـــن بصـــحيفة يوقعهـــا النائـــب العـــام
 (. مرافعات 221/2م )المشورة بغير دعوة الخصوم 

 . (28) (فقرة أخيرة مرافعات/ 221م )ولا يفيد الخصوم من هذا الطعن 

                                                 

حاز قوة ولا يحق للخصوم أو للغير التدخل في الطعن في حكم بالنقض لمصلحة القانون ذلك أن هذا الحكم ( 29
 .909، بند  299الأمر المقضي ، مصطفى كيرة ، مرجع سابق ، ص 

لأن أسبابه قد لا تكتشف إلا بعد فوات جميع المواعيد ، نبيل إسماعيل عمر ، الوسيط في قانون المرافعات (  2
 .221، دار الجامعة الجديدة للنشر ، الإسكندرية ، ص  0999المدنية والتجارية ، ط 

على أسباب الطعن إلا أن تكون مبنية على مخالفة الحكم للقانون ، كما يمكن أن يؤسس الطعن على لا يرد قيد ( 22
عيوب شكلية فلا يخضع الطعن بالنقض لمصلحة القانون إلى القيود التي يلتزم بها الخصوم في طعنهم ، مصطفى 

 .902، بند   29كيرة، مرجع سابق ، ص 

قيمة إلا على أساس أنه ينبه المحاكم إلى الخطأ الذي شاب الحكم لا يكون للنقض لمصلحة القانون من ( 28
إذا  -فهو يزيل قوة الحكم الذي نقض كسابقة يهتدي بها القضاء أو هو  المطعون فيه حتى لا تقع فيه هذه المحاكم

زم محكمة النقض يقوي هذا الحكم ولكن يلاحظ أن هذا التنبيه لا يلزم المحاكم ، بل هو لا يل -أيد الحكم المطعون فيه
نفسها ، بالنسبة للقضايا المماثلة ، مما يصح معه القول بأن حكم النقض يكون له بالنسبة للقضايا المستقبلية مجرد 

، ص  0999، فتحي والي ، الوسيط ، ط " فاعلية واقعية ، وهو ما دعا الفقه إلى التشكيك في طبيعته القضائية
هذا الطعن إلى إزالة البلبلة والاضطراب الذي يمكن أن يحدثه الحكم المخالف إنما يرمي . 01 وما يليها ، بند  2 2

للقانون في المعاملات الاجتماعية ويؤدي نقض الحكم المطعون فيه لمصلحة القانون إلى إزالة قوته الاجتماعية 
 . 828، ص 22-28كسابقة قضائية يمكن الاستشهاد بها في القضايا الأخرى ، وجدي راغب ، مبادئ ، ط 

كما يختلف الطعن بالنقض لمصلحة القانون عن الطعن بالنقض لمصلحة الأفراد إذ يؤدي الطعن بالنقض لمصلحة 
دانة الخطأ الذي وقع فيه قاضي  القانون إلى تحقيق فائدة قضائية في أن يكون تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً وا 

  .الموضوع
ة النظرية ولا يفيد الخصوم ويبقى الحكم منتجاً لآثاره بينهم ولا يقبل ونقض الحكم في هذه الحالة هو نقض من الناحي

 .تدخل الخصوم في حالة هذا الطعن
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النهائيـة متـى ( 22)سلطة إثارة النقض للحكـم أو للأحكـام -في اعتقادنا -العام وهكذا يملك النائب
 (. مرافعات 221م )كانت مخالفة للقانون أو لخطأ في تطبيقه أو في تأويله 

" وبينــــت المــــذكرة الإيضــــاحية لقــــانون المرافعــــات أســــباب إقــــرار الطعــــن لمصــــلحة القــــانون بــــأن 
النائب العام لمصلحة القـانون لمواجهـة صـعوبات تعـرض استحدث المشروع نظام الطعن بالنقض من 

فى العمل وتؤدى إلى تعارض القضاء فى المسـألة القانونيـة الواحـدة ولا يكـون مـن سـبيل إلـى عرضـها 
على المحكمـة العليـا لتقـول كلمـة القـانون فيهـا فتضـع حـدا لتضـارب الأحكـام ، فخـول النائـب العـام أن 

ن فـى الأحكـام الانتهائيـة أيـا كـان المحكمـة التـي أصـدرتها وذلـك يطعن بطريق النقض لمصـلحة القـانو 
فى الأحكام التي لا يجيز القانون للخصوم الطعن فيها وفى الأحكام التي فوت الخصوم ميعاد الطعن 

نظـــام الطعـــن مـــن النائـــب العــــام  221اســـتحدث المشـــروع فــــى المـــادة (مـــن المشـــروع  221المـــادة ) 
ات تعــرض العمــل وتــؤدى إلــى تعــارض أحكــام القضــاء فــى المســالة لمصــلحة القــانون لمواجهــة صــعوب

القانونية الواحدة ويحسن لمصلحة القانون والعدالة أن تعرض هذه المسألة علـى المحكمـة العليـا لتقـول 
 . فيها كلمتها فتضع حدا لتضارب الأحكام 

طــالي والبلجيكــي ولهــذه الفكــرة نظيــر فــى كثيــر مــن التشــريعات الأجنبيــة كالتشــريع الفرنســي والاي
كما أن الفكرة التي يقوم عليها النص لها جذور فى التشـريع المصـري منـذ إدخـال نظـام الطـع بـالنقض 
فى المواد المدنية والتجارية فى نظامنا القضـائي ومـا منـع المشـروع مـن الأخـذ بهـا فـى ذلـك الحـين إلا 

فـى مسـتهل عهـدها وقـد حرصه على تخفيـف العـبء عـن محكمـة الـنقض حتـى لا يئودهـا هـذا العـبء 
ورئــي إرجــاء الأخــذ    09راودت هــذه الأمنيــة مــرة أخــرى واضــعي مشــروع قــانون المرافعــات فــى ســنة 

بهــا يرســخ نظــام الـــنقض وتتســع إمكانياتــه لتقبــل هـــذه الفكــرة وقــد رأى المشــروع تعمـــيم هــذا النــوع مـــن 
الخصـوم لميعـاد الطعـن أو الطعن بما يحقق الفائدة منه على نحو أكمل فلم يقصره علـى حالـة تفويـت 

نمــا بســطها أيضــا علــى الحالــة التــي يمنــع المشــروع  نــزولهم عــن الطعــن حيــث يكــون الطعــن جــائزا وا 
الطعن فيها سواء أكان المنع من الطعن بصفة عامـة أم كـان المنـع مـن الطعـن بـالنقض ـ وسـواء أورد 

طعـن فـى كـل هـذه الحـالات إنمـا هذا المنع فى قانون المرافعات أم فى قوانين خاصـة لان المنـع مـن ال

                                                                                                                                                 

ولا يترتب على نقض الحكم إحالة النزاع إلى محكمة الإحالة، كما يظل الحكم رغم نقضه منفذاً بين الخصوم فليس له 
، وهذا الطعن لا يفيد ولا يضار منه 908، بند 292مصطفى كيرة، مرجع سابق، ص " أي أثر على الخصوم

الخصوم فهو طعن يهدف لإرساء المبادئ القانونية على أساس سليم وطعن الخصوم في الحكم ومصير هذا الطعن 
يعتبر أمراً مستقلًا ولا أثر له على الطعن الذي يرفعه النائب العام ، نبيل إسماعيل عمر، الوسيط، مرجع سابق، ص 

221. 

، لنقض أن تقبل الطعن أو ترفضه أو تحكم بعدم قبوله ولكن هذا النقض لا يفيد ولا يضر الخصومولمحكمة ا( 22
وفي هذا الطعن فإن محكمة النقض لا تنظر أبداً  ،فإن نقض الحكم فإنه يظل قائماً بين الخصوم مولداً جميع آثاره

نقضت الحكم لا يلزم المحاكم ولا يلزم والمبدأ الذي تقرره محكمة النقض إذا  .الموضوع مهما كان صالحاً لنظره
، منشأة المعارف 0928محكمة النقض نفسها، نبيل إسماعيل عمر، أصول المرافعات المدنية والتجارية، ط 

 .2 00، بند 0911بالإسكندرية، ص 
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ـــع مـــن اســـتهداف ، ينصـــرف إلـــى الخصـــوم وحـــدهم حتـــى تســـتقر الحقـــوق المحكـــوم بهـــا  ولكـــن لا يمن
مصــلحة عليـــا هــي مصـــلحة القــانون التـــي يحققهـــا الطعــن المرفـــوع مــن النائـــب العــام لإرســـاء المبـــادئ 

ان أســاس الفكــرة تحقيــق القانونيــة الصــحيحة علــى أســاس ســليم كمــا تتوحــد أحكــام القضــاء فيهــا ولمــا كــ
مصـــلحة عليـــا هـــي مصـــلحة القـــانون فـــان مقتضـــى ذلـــك الأخـــذ بهـــا فـــى كـــل حالـــة تتحقـــق فيهـــا هـــذه 
ـــة التـــي يكـــون الحكـــم فيهـــا قـــابلا للطعـــن بطريـــق الـــنقض ونـــزول  المصـــلحة وعـــدم قصـــرها علـــى الحال

حـالات حتـى الخصوم عنه أو فوتوا ميعاد ومقتضى ذلك إلا يفيد الخصوم من هذا الطعن فى جميع ال
وغنى عن البيان أن الحكم بعدم قبول الطعن المرفوع من الخصوم . يخلص هذا الطعن لوجه القانون 

أو ببطلانه لا يحول طبقا لنص المشروع دون ممارسة النائـب العـام لحقـه مسـتقبلا وبـإجراءات أصـلية 
ن الأخــر فاحــدهما فــى الطعــن لمصــلحة القــانون فــى الحكــم لان كــلا مــن الطعنــين يختلــف عــ( مبتــدأه) 

مرفوع من الخصوم ويقيدون منه والأخر مرفوع من النائب العام ولا يفيد منه الخصـوم كمـا أن أسـباب 
 .كل من الطعنين قد تختلف عن الأخر

ولمــا كــان الخصــم الحقيقــي فــى هــذا الطعــن هــو ذات الحكــم المطعــون فيــه فقــد اكتفــى المشــروع  
هذا الطعن وعلى نظره فى غرفة المشورة لان الغاية منـه بالنص على أنه لا محل لدعوة الخصوم فى 

تحقيق مصلحة القانون فحسب، وبديهي أن الطعن المرفوع من النائب العام لمصلحة القانون لا يتقيـد 
بميعاد إذ قد لا يستبين سبب الطعن إلا بعد انقضاء المواعيد كما أن النيابـة ليسـت خصـما فـى جميـع 

حتى تعلن بالأحكام الصادرة فيها ولان تحديد ميعاد الطعـن مبنـى علـى فكـرة الدعوى المدنية والتجارية 
منتقيــة فــى الطعــن المرفــوع مــن النائــب العــام لمصــلحة القــانون إذ أن الحكــم الصــادر فيــه لا يــؤثر فــى 

 ".مراكز الخصوم أو حقوقهم المحكوم بها
 .أسباب الطعن بالنقض

وعلى فلا مناص من  (22)سباب الطعن بالنقضلم تنص مواد قانون المحاكم الاقتصادية على أ
اللجوء إلى ما ورد بقانون المرافعات بالنسبة للمواد المدنية، وذلك استنادا للمادة الرابعة من مواد 

 :إصدار هذا القانون، وهو ما نتناوله فيما يلي
على  2112لسنة28من قانون المرافعات المدنية والتجارية المعدلة بالقانون 2 2تنص المادة 

للخصوم أن يطعنوا أمام محكمة النقض في الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف إذا كانت " أن
 :قيمة الدعوى تجاوز مائة ألف جنيه أو كانت غير مقدرة القيمة، وذلك في الأحوال الآتية

 .إذا كان الحكم المطعون فيه مبنياً على مخالفة للقانون أو خطأ في تطبيقه أو في تأويله .0
 ".ذا وقع بطلان في الحكم أو بطلان في الإجراءات أثر في الحكمإ  .2

                                                 

منها أسباب الطعن بالنقض، وجوب تعريفها تعريفاً واضحاً كاشفاَ عن المقصود " وتذهب محكمة النقض إلى أن(  22
لا  كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة يبين العيب الذي يعزوه الطاعن إلى الحكم وموضعه منه وأثره فى قضائه وا 

 .ق 29لسنة  292، الطعن رقم  22/9/210جلسة " كان التعلل عليه غير مقبول
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يجب أن تكون أسباب الطعن واضحة وأن تعرف تعريفاً كاشفاً " وقضت محكمة النقض بأنه
عن المقصود منها كشفاً وافياً نافياً عنها الغموض والجهالة بحيث يبين منه العيب الذي يعزوه 

 .(29)"في قضائهالطاعن للحكم، وموضعه منه، وأثره 
ن كـان لمحكمـة  –في قضاء هذه المحكمـة  –من المقرر " كما قضت ذات المحكمة بأن  أنـه وا 

الموضــوع الحــق فــي تقــدير أدلــة الــدعوى واســتخلاص الواقــع منهــا إلا أنــه يتعــين أن تكــون هــذه الأدلــة 
بهـا وأن يكـون  مستمدة من أوراقها ومستخلصة منها استخلاصاً سائغاً لا خروج فيه على ما هـو ثابـت

من شأنها أن تؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها حكمها فإذا لـم يبـين الحكـم المصـدر الـذي اسـتخلص 
منـه ثبــوت الواقعــة التـي أقــام عليهــا قضـاءه حتــى يتــأتى لمحكمـة الــنقض أن تعمــل رقابتهـا علــى ســداده 

حكـم مشـوبة أيضـاً بـذات العيـب فإنه يكون معيباً بالقصور والفساد في الاستدلال، كما تكـون أسـباب ال
إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة 
غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبـت لـديها 

لـــزوم المنطقـــي للنتيجـــة التـــي انتهـــت إليهـــا أو وقـــوع تنـــاقض بـــين هـــذه العناصـــر كمـــا فـــي حالـــة عـــدم ال
المحكمــــة بنــــاء علــــى تلــــك العناصــــر التــــي ثبتــــت لــــديها أو اســــتخلاص الحكــــم مــــن الأوراق واقعــــة لا 

 .(91)"تنتجها
 :طريقة رفع الطعن بالنقض وأثره

 .طريقة رفع الطعن بالنقض -أ
المترتـب علـى خلت نصوص القانون محل التعليق من بيان طريقـة رفـع الطعـن بـالنقض والأثـر 

ذلــك ومــن ثــم فــلا منــاص مــن اللجــوء إلــى مــا ورد بقــانون المرافعــات المدنيــة والتجاريــة اســتناداً للمــادة 
 .الرابعة من مواد إصدار القانون محل التعليق

، أي بصـحيفة (90) (م مرافعـات 229)يرفع الطعن بالإجراءات المعتادة لرفع الـدعوى أو الطعـن 
أو قلــم كتــاب المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم المطعــون فيــه بــالنقض، تــودع قلــم كتــاب محكمــة الــنقض 

 .(92)ويوقعها محام مقبول أمام محكمة النقض
ويقــوم قلــم كتــاب المحكمــة التــي أصــدرت الحكــم المطعــون فيــه بإرســال الطعــن إلــى قلــم كتــاب  

طن كل محكمة النقض وتشتمل الصحيفة علاوة على البيانات المتعلقة بأسماء الخصوم وصفاتهم ومو 
                                                 

 .229 ، ص0، ج9  ، السنةفنيالمكتب ، مجموعة ال91/9/0992جلسةق،  89لسنــة  2 9الطعن رقم ( 29

 . 0/2102/ 0جلسة ق،  21لسنــة  2299الطعن رقم ( 91

أو إذا ( م مرافعات 221/2)إذا كان الطعن من النائب العام يرفع في هذه الحالة بصحيفة يوقعها النائب العام ( 90
نظر المحكمة وت( مرافعات 229/0)كان يقدم الطعن من النيابة العامة فترفع الصحيفة من رئيس نيابة على الأقل 

،ولا يفيد (م مرافعات 221/2)الطعن لمصلحة القانون من النائب العام في غرفة المشورة بغير دعوة الخصوم 
 .(م مرافعات 221/9)الخصوم من هذا الطعن 

 .(مرافعات  229/0) إذا كان الطعن مرفوعاً من النيابة العامة وجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على الأقل ( 92



 15 

، بيـان الحكــم المطعــون (المدعـي فـي الطــعن أي الطاعــن ، والمـدعى عليـه أي المطعـون ضـده)منهم 
مــن بــين الأســباب القانونيــة وتكــون محــددة )(99)وتاريخـــه وبيـــان الأســـباب الـــتي بنـــي عليـــها الطعـــن فيــه

صـحيفة إلـى إعـلام ذكـر هـذه البيانـات فـي ال مـن ، وقـد رمـى المشـرع( 9)، وطلبـات الطـاعن(وواضـحة
 .خصومهم في الدعوى وصفته وموطنه علما كافيا من رفع الطعن ذوي الشأن بمن

توجـب أن تشـتمل صـحيفة  المرافعـات قـانون مـن 253 المـادة" وقضـت محكمـة الـنقض بأنـه
لا كــان الطعــن بــاطلا، وتحكــم  الطعــن بــالنقض علــى أســماء الخصــوم وصــفاتهم ومــوطن كــل مــنهم وا 

ذكـر هـذه البيانـات فـي الصـحيفة إلـى إعـلام  مـن فسها ببطلانـه، وقـد رمـى المشـرعتلقاء ن من المحكمة
 مـن من خصومهم فـي الـدعوى وصـفته وموطنـه علمـا كافيـا، وكـان يبـين رفع الطعن ذوي الشأن بمن

                                                 

م أن ترد هذه الأسباب في صحيفة الطعن على وجه محدد واضح يكشف المقصود منه وينفي عنها أي يلز ( 99
لا كان الطعن غير مقبول، نقض  متى  القانونيالسبب  ،1 لسنة  92 ، الطعن رقم 0928/ /2غموض أو جهالة وا 
 22/02/0921نقض  أثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، كانت عناصره مطروحة على محكمة الموضوع جواز

 .ق 2 لسنة  88طعن رقم 

يسلكه المتقاضى  الذيرأى المشروع توحيد الطريق " جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع قانون المرافعات الحالي(  9
 اعتبار الدعوى أو الطعن مرفوعا بمجرد إيداع الصحيفة قلم الكتاب الشأنفى رفع الدعاوى والطعون، واختار فى هذا 

علانهبعدا أداء الرسوم المقررة قيد الدعوى أو الطعن يتولى  الذي عن طريق قلم المحضرين، وذلك تقديرا من  وا 
يتجشم فى سبيل اقتضاء حقه أكثر من تقديم طلبه إلى سلطة  ألا ينبغي الاشتراكيالمشروع بأن الفرد فى المجتمع 

على  المسلك ييسر هذا أنا، وفضلا عن فيه دعواه للفصل إعدادالقضاء، فتتولى عنه الأجهزة المختصة بعد ذلك 
الطريق المناسب  نتيجة اضطرابهم فى اختيار الإجراءاتتتعرض لها  التيالبطلان  أخطارالمتقاضين، فإنه يجنبهم 

أخذ المشروع ( من المشرع 229، 2 2، 291: 89المواد ) لرفع الدعوى أو الطعن، أو بسبب أخطاء المحضرين 
من وجوب رفع الطعن بصحيفة تودع قلم  0982لسنة  018استحدثه القانون رقم  الذيل منه التعدي 229فى المادة 

وحتى لا يتجشم  الإجراءاتالحكم المطعون فيه وذلك ابتغاء تيسير  أصدرت التيكتاب محكمة النقض أو المحكمة 
 الفرنسيى القانون قلم الكتاب للتقرير بالطعن وهو ما يجرى عليه العمل ف إلىالمحامى مشقة الانتقال بنفسه 

يرفع  بدلا من عبارة وقد استحسن المشروع استعمال عبارة يرفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب والايطالي والبلجيكي
يترك الطعن  ألاى المشروع أبالنسبة للطعون المقدمة من النيابة العامة ر ، لكل لبس منعاالطعن بتقرير يودع قلم كتاب 

لما لهذا الطريق من خطورة  الأقللنيابة فأوجب أن يوقع صحيفته رئيس نيابة على عضو من أعضاء ا لأيبالنقض 
 الذيودقة البحث  الأسبابيتناولها من طبيعة خاصة تقتضى درجة معينة من الخبرة تكفل سلامة  التيولما للمسائل 

الطعن محام مقبول أمام أوحى بالنص على وجوب أن يوقع عريضة  الذيوهذا الاعتبار بعينه هو . يقوم عليه الطعن
فقرة أولى من  229) يرفع من النيابة العامة  الذي الجنائيمحكمة النقض وقياسا على ما هو مقرر فى النقض 

الطاعن سببا للطعن  أبدى إذانه أمنه على  229من المادة  الأخيرةى المشروع النص فى الفقرة أور (.المشروع 
المطعون فيه فى ذات الدعوى اعتبر الطعن شاملا للحكم السابق سواء  بالنقض يتعلق بحكم سابق على صدور الحكم

كان قاطعا فى موضوع الحق أو غير قاطع ما لم يكن قبل صراحة ويتسق هذا النص الجديد مع قاعدة التقيد 
ق الصادرة فى ش الأحكامغير المنهية للخصومة كلها مقصورا على  الأحكامالواردة فى صحيفة الطعن فى  بالأسباب

كأن لم يشمل بالنفاذ أو كان صادرا برفض بعض الطلبات فانه لا يقبل  الجبريمن الموضوع وتكون قابلة للتنفيذ 
 " الطعن
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.... ، ....، ...، .... ورثـة كـل مـن الإطـلاع علـى صـحيفة الطعـن أنـه قـد أثبـت بهـا أن الطعـن رفـع
فة علــى بيــان بأســماء هــؤلاء الورثــة أو يــرد بهــا مــا تتحــدد بــه أشخاصــهم الأمــر دون أن تشــتمل الصــحي

إيـراد البيـان الخـاص بأسـماء الخصـوم ولا يغنـي عـن  مـن الـذي لا تتحقـق الغايـة التـي قصـدها المشـرع
مـنهم إلـى المحـامي رافـع الطعـن لأنهـا أوراق مسـتقلة  ذلك ورود بعض أسمائهم في التوكيلات الصادرة

 .(92)"مما يكون الطعن باطلا بالنسبة لهؤلاء الخصومعن الصحيفة 
ذا لــم يحصــل الطعــن علــى هــذا الوجــه كــان بــاطلًا وتحكــم المحكمــة مــن تلقــاء نفســها ببطلانــه  وا 

قـانون  مـن 229 قانونـاً بـنص المـادة المقـرر مـن" وقضـت محكمـة الـنقض بـأن( مرافعـات 229/9م)
أن صـحيفة الطعـن أمـام محكمـة  0929لسـنة  02المحامـاة رقـم  قـانون مـن  41 والمـادة المرافعـات

محـام مقبـول أمـام هـذه المحكمـة وأن تشـمل علـى البيانـات المتعلقـة  مـن الـنقض لابـد أن تكـون موقعـة
لا كـان الطعـن بـاطلًا وتحكـم بـه المحكمـة بأسـماء الخصـوم وصـفاتهم ومـوطن كـل تلقـاء  مـن مـنهم وا 

 .نفسها
 من فة الطعن المقدمة فيها أنها جاءت خاليةصحي وكان البين بالأوراق ومن، ولما كان ذلك

منهم هذا  الإشارة لثمة مطعون ضدهم فلم يذكر بها أسماء المطعون ضدهم وصفاتهم وموطن كل
الطاعن نفسه ومزيلة بتوقيعه وجاءت الصحيفة وصورها خالية وغير  من فضلًا على أنها مقدمة

بما يدل على نسبة تحرير هذه الصحيفة إليه مزيلة بثمة توقيع لمحاميه المقبول أمام هذه المحكمة 
 .(98)ثم غير مقبول فإن الطعن يكون باطلًا ومن

مــا لــم يكــن ( 92)ولا يجــوز التمســك بســبب مــن أســباب الطعــن غيــر التــي ذكــرت فــي الصــحيفة
 229/9)متعلقــاً بالنظــام العــام فيجــوز التمســك بــه فــي أي وقــت وتأخــذ بــه المحكمــة مــن تلقــاء نفســها 

ذ( مرافعــــات ا أبــــدى الطــــاعن ســــبباً للطعــــن بــــالنقض فيمــــا يتعلــــق بحكــــم ســــابق علــــى صــــدور الحكــــم وا 
ـــد قبـــل صـــراحة  ـــم يكـــن ق ـــدعوى اعتبـــر الطعـــن شـــاملًا للحكـــم الســـابق مـــا ل ـــه فـــي ذات ال المطعـــون في

 (. م مرافعات  /229)
 .مرفقات صحيفة الطعن

أن يــودع قلــم ( 2112لســنة28معدلــة بالقــانون)مرافعــات  222يجــب علــى الطــاعن طبقــا للمــادة 
كتاب المحكمة وقت تقديم الصحيفة صوراً منها بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتـاب وسـند 

مـن  222 لمـا كانـت المـادة" رسمي بتوكيل المحامي الموكل في الطعن، وقضـت محكمـة الـنقض بأنـه
الطعــن،  توجــب علــى الطـاعن بــالنقض أن يــودع ســند توكيـل المحــامي الموكــل فــي المرافعــات قـانون

                                                 

 .2102/ /9جلسة ق، 80لسنــة  9229الطعن رقم ( 92

 . 28/2/2102جلسة ق،  20لسنــة  - 2 2الطعن رقم ( 98
بأن  الطاعنةلم يذكر في صحيفة الطعن مثل تمسك فلا يجوز التمسك بسبب يخالطه واقع في المذكرة متى ( 92

 0921/ /22مدني، نقض  082لا تسأل عنه وفقاً للمادة  أجنبيلحق بالشحنة يرجع إلى سبب  الذيالضرر 
 .ق 2 لسنة  0292،  0222الطعنان رقما 
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وكان الثابت بالأوراق أن المحامي الذي رفع الطعن قد أودع عند تقديم صحيفة الطعن تـوكيلًا صـادراً 
، 0929س لسنة  12  المحامي بصفته وكيلًا عن الطاعنين بالتوكيلات أرقام /... الأستاذ إليه من
 أنــه لــم يــودع توثيــق الخليفــة إلا 0922أ لســنة  080 ، توثيــق مصــر الجديــدة 0991س لســنة  202

وعلـى مـا جـرى بـه  –أن تقـديمها  مـن هذه التوكيلات وحتى إقفال باب المرافعة في الطعن على الـرغم
وجودهـا وتسـتطيع معرفـة حـدود هـذه الوكالـة  مـن واجـب حتـى تتحقـق المحكمـة –قضاء هذه المحكمـة 

لطعـن غيـر مقبـول ثم يكـون ا وما إذا كانت تشمل الإذن في توكيل المحامين في الطعن بالنقض ومن
 .(92)"غير ذي صفة لرفعه من

أن يـودع الطـاعن  المرافعـات قـانون مـن 255 يتعين طبقاً للمادة" كما قضت ذات المحكمة بأنه
سند توكيل المحامي الـذي قـرر بـالطعن بـالنقض، وكـان الثابـت بـالأوراق أن المحـامي الـذي وقـع علـى 

ن قـدم التوكيـل الصـادر إليـه ل الطـاعن بصـفته وكـيلًا عنـه إلا أنـه لـم يـودع وكيـ مـن صحيفة الطعـن وا 
 مـن الطاعن إلى وكيلـه رغـم تكليـف المحكمـة لـه بـذلك لتتحقـق المحكمـة من مع هذا التوكيل الصادر

المحـامين  من وجوده وتستطيع معرفة حدود هذه الوكالة وما إذا كانت تشمل الإذن له في توكيل غيره
  (99)".غير ذي صفة من لحكم بعدم قبول الطعن لرفعهثم يتعين ا عدمه ومن من في الطعن بالنقض

النيابة بعدم قبول الطعن لعدم تقديم  من الدفع المبدي" وفى حكم أحر قضت ذات المحكمة بـأن
 مـن فـي محلـه ذلـك أنـه -الطاعنة لوكيلها الذي وكل المحـامي رافـع الطعـن  من سند الوكالة الصادر

 مـن 255 عـين علـى الطـاعن بـالنقض وفقـاً لـنص المـادةأنـه يت -فـي قضـاء هـذه المحكمـة  -المقـرر 
ولا ، سـند وكالـة المحـامي الموكـل فـي الطعـن -وحتى قفـل بـاب المرافعـة  -أن يودع  المرافعات قانون

وجــوده  مـن وذلـك حتـى تتحقــق المحكمـة، منـه يكفـي ذكـر رقـم هـذا التوكيــل أو تقـديم صـورة ضـوئية
. ت تشمل الإذن له في توكيل محام فـي رفـع الطعـن أم لاوتتعرف على حدود هذه الوكالة وما إذا كان

منهـا  وكانت الطاعنة لم تقدم حتـى قفـل بـاب المرافعـة فـي الطعـن سـند التوكيـل الصـادر، لما كان ذلك
، قصر النيل الذي وكل المحامي الذي رفـع هـذا الطعـن لبيـان نطاقـه  099أ لسنة  9إلى وكيلها رقم 

ولا يغنـي عـن تقــديم ذلـك التوكيـل مجــرد تقـديم صــورة ، عدمــه مـن ومـا إذا كـان يبــيح الطعـن بـالنقض
 (1 )"ثم يكون الطعن غير مقبول ومن، منه أو ذكر رقمه أو الإشارة بإيداعه ملف طعن آخر ضوئية

قـد أوجبـت علـى  المرافعـات قـانون مـن 255 المـادة" كمـا قضـت محكمـة الـنقض أيضـا بـأن
المحـــامي الموكـــل فـــي الطعـــن، وكـــان الثابـــت أن الطـــاعن فـــي الطعـــن بـــالنقض أن يـــودع ســـند وكالـــة 

مـن  المحامي الـذي رفـع الطعـن علـى الطاعنـة قـد أودع عنـد تقـديم صـحيفة الطعـن تـوكيلا صـادراً إليـه
الطاعنــة عــن نفســها وبصــفتها وصــية علــى أولادهــا القصــر إلا أنــه لــم يــودع مــع هــذا التوكيــل صــورة 

المــذكورة كمــا لــم يقدمـه لــدى نظــر الطعــن وتداولــه قــرار الوصــاية للطاعنــة إثباتـاً لصــفتها  مــن رسـمية
                                                 

 .02/2/2102جلسة ق،  82لسنــة  9812الطعن رقم ( 92
 .2/9/2102جلسة ق، 21لسنــة  290الطعن رقم ( 99
  00/2100/ 0جلسة ق،   8لسنــة    988الطعن رقم ( 1 
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يضـحى بالنسـبة للطاعنـة بصـفتها  –وعلى ما جـرى بـه قضـاء هـذه المحكمـة  –بالجلسات فإن الطعن 
 (0 )"من غير ذي صفة غير مقبول لرفعه

 :كما يجب عليه أن يودع في ذات الوقت
مـن الحكـم الابتـدائي إذا كـان صورة رسمية أو الصورة المعلنة للحكم المطعـون فيـه وأخـرى : أولاً 

لا حكم بعدم قبول الطعن  .الحكم المطعون فيه قد أحال إليه في أسبابه وا 
المستندات التي تؤيد الطعن، فإذا كانت مقدمة في طعن آخر فيكفي أن يقـدم الطـاعن مـا : ثانياً 

ى قلـم كتـاب يدل على ذلك، وللمحكمة أن تتخذ ما تراه فـي سـبيل الاطـلاع علـى هـذه المسـتندات، وعلـ
المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه أو الحكم الابتدائي بحسب الأحوال أن يسلم دون المطالبة 
بالرســـوم، لمـــن يشـــاء مـــن الخصـــوم خـــلال ســـبعة أيـــام علـــى الأكثـــر مـــا يطلبـــه مـــن صـــور الأحكـــام أو 

ن إخـلال بحـق قلـم ، وذلـك دو "صـورة لتقـديمها إلـى محكمـة الـنقض"المستندات أو الأوراق مذيلة بعبارة 
 .الكتاب في المطالبة بعد ذلك بما يكون مستحقاً على القضية أو على أصل الأوراق من رسوم
 .ويجوز لمحكمة النقض أن تأمر بضم ملف القضية الصادر فيها الحكم المطعون فيه

ذا كانت صحيفة الطعن قد أودعت قلم كتاب المحكمة التـي أصـدرت الحكـم، فيجـب علـى قلـم  وا 
 .ا إرسال جميع أوراق الطعن إلى محكمة النقض في اليوم التالي لإيداع الصحيفةكتابه

 .إيداع المذكرات وحوافظ المستندات
يجـب أن تكــون المـذكرات وحــوافظ المسـتندات التــي تـودع باســم الخصـم مــن أصـل وصــور بقــدر 

 (فعاتمرا 280مادة . )عدد خصومه وان تكون موقعة من محاميه المقبول أمام محكمة النقض
المـذكرات " تـنص علـى أن  المرافعـات قـانون مـن 261 المـادة" وقضـت محكمـة الـنقض بـأن

أصل وصورة بقدر عـدد خصـومه وأن  من وحوافظ المستندات التي تودع باسم الخصم يجب أن تكون
إلا أنهـا لـم تـنص علـى الـبطلان عنـد مخالفـة " محاميـه المقبـول أمـام محكمـة الـنقض مـن تكـون موقعـة

ذ كانت المادةذلك الوج تقضى فى فقرتها الثانية بـألا يحكـم بـالبطلان  المرافعات قانون من 20 وب، وا 
الإجراء، وكان المطعـون علـيهم الأربعـة الأول لـم يـدعوا أن  من رغم النص عليه إذا ثبت تحقق الغاية

 . (2 )إيداع الصور لم تتحقق، فإنه لا يحكم بالبطلان من الغاية التي أستهدفها المشرع
لا يجوز لقلم الكتاب لأي سـبب أن يقبـل مـذكرات أو أوراقـاً بعـد انقضـاء المواعيـد المحـددة لهـا، و 

نما يجب عليه أن يحرر محضراً يثبـت فيـه تـاريخ تقـديم الورقـة واسـم مـن قـدمها وصـفته وسـبب عـدم  وا 
 (.مرافعات 282المادة . )قبولها

انون المرافعـات أن المشــرع مـن قــ 282، 282، 222مفـاد المــواد " وقضـت محكمــة الـنقض بــأن
وضــع طريقــا لتبــادل المــذكرات والمســتندات بــين الخصــوم فــي الطعــن بــالنقض وحــدد لكــل مــنهم أجــالا 
لإيــداعها يتعــين الالتــزام بهــا تحقيقــا لعدالــة التقاضــي أمــام هــذه المحكمــة ومنعــا مــن تجهيــل الخصــومة 
                                                 

 .0/2102/ جلسة ق،  82لسنــة   21الطعن رقم ( 0 
 .0 29 ، ص2، ج92 ، السنةفنيالمكتب ال ، مجموعة21/02/0920جلسة ق،  2 لسنة  998الطعن رقم ( 2 
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دفــاع لــم يــتمكن خصــمه مــن الــرد علــى مــن كــان طرفــا فيهــا بعــدم إتاحــة الفرصــة لأي مــنهم فــي إبــداء 
عليه، فلا يجوز قبول مـذكرات أو أوراق مـن الخصـوم إلا بطريـق الإيـداع وفـي خـلال الآجـال المحـددة 
لكـــل مـــنهم مـــا لـــم تجـــز المحكمـــة اســـتثناءا التـــرخيص لهـــم بإيـــداع مـــذكرات تكميليـــة عنـــد نظـــر الطعـــن 

وع غيـر مطـروح علـى المحكمـة لنظـر بالجلسة، ويعد مـا ورد بالمـذكرات غيـر المقبولـة مـن دفـاع أو دفـ
 .(9 )"الطعن

 .أمانة الطعن
التـي يقـدم إليهـا صـحيفة  –عنـد تقـديم الطعـن  –يجب على الطاعن أن يودع خزانة المحكمـة 

ويكفـي إيـداع أمانـة واحـدة فـي ( مرافعات 0/ 22م )الطعن على سبيل الكفالة مائتين وخمسين جنيها 
 (مرافعـات 2/ 22)بصحيفة واحدة ولو اختلفت أسـباب الطعـن  حالة تعدد الطاعنين إذا أقاموا طعنهم

ولا يقبل قلم الكتاب صـحيفة الطعـن إذا لـم تصـحب بمـا يثبـت هـذا الإيـداع ويعفـى مـن أداء الكفالـة (  )
 . من يعفى عن أداء الرسوم ويعتبر الطعن مرفوعاً بهذا الإيداع

                                                 

من  282، 282، 222مواد مفاد ال" ، وقضت كذلك بأن9/02/2119 جلسةق،  22لسنــة   22الطعن رقم ( 9 
قانون المرافعات أن المشرع وضع طريقا لتبادل المذكرات والمستندات بين الخصوم في الطعن بالنقض وحدد لكل 
منهم أجالا لإيداعها يتعين الالتزام بها تحقيقا لعدالة التقاضي أمام هذه المحكمة ومنعا من تجهيل الخصومة على من 

فلا يجوز قبول مذكرات ، فرصة لأي منهم في إبداء دفاع لم يتمكن خصمه من الرد عليهكان طرفا فيها بعدم إتاحة ال
أو أوراق من الخصوم إلا بطريق الإيداع وفي خلال الآجال المحددة لكل منهم ما لم تجز المحكمة استثناء الترخيص 

المقبولة من دفاع أو دفوع غير ويعد ما ورد بالمذكرات غير . لهم بإيداع مذكرات تكميلية عند نظر الطعن بالجلسة
 . مطروح على المحكمة عند نظر الطعن

وأنه لم يقدم  2/9/0992وكان الثابت بالأوراق إعلان صحيفة الطعن قانونا للمطعون ضده بتاريخ ، لما كان ذلك
تاريخ ومن ثم فإن ما قدمه ب، من قانون المرافعات 222مذكرة بدفاعه خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 

 "من مستندات لا يعتبر مطروحا على هذه المحكمة 0/0999/ 
 .202 ، ص0، ج20، السنةفنيالمكتب ، مجموعة ال28/0/2111جلسة ق،  82لسنــة  12 الطعن رقم 

طعنهم  أقاموا إذاالمشروع حكما جديدا يعالج حالات الطاعنين  أضاف"جاء بالمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون(   
واحدة وان تعددت  ةكانت الصحيفة واحدة كانت الكفال فإذاـ  الإجراءدة فجعل مناط الكفالة هو وحدة بصحيفة واح

وهذا ما نص عليه القانون ( من المشروع   22) صحف الطعن تعددت الكفالات وان كان الحكم المطعون فيه واحدا 
 أنبيرة محل الجدل فى الفقه والقضاء كما وبهذا النص تحسم خلافات ك مرافعات  98فى الفقرة الثانية من المادة 

 بإعفاءنص خاص  إيرادولم ير المشروع   يعرض فيها الخلاف حول الكفالات التيالنص الجديد الغالب من الصور 
القانون العام واستقلال ميزانية كل منها عن ميزانية  أشخاصنظرا لقيام الحكم المحلى وتعدد  الإيداعالدولة من هذا 

يعفى من أداء الكفالة من يعفون من  أنمنه على   22من المادة  الأخيرةتفى المشروع بالنص فى الفقرة الدولة واك
مشروع القانون .من الكفالة لاتحاد العلة  الإعفاء إلىمن الرسوم ينسحب  الإعفاءأداء الرسوم القضائية باعتبار أن 

 0992لسنة  29رقم 



 20 

الطعنين لعدم إيداع  مة ببطلانعن الدفع المبدي من النيابة العا" وقضت محكمة النقض بأنه
من قانون المرافعات قد نصت في فقرتها الأولـى بعـد   22المادة  أن كامل الكفالة فهو في محله ذلك

فـي  والذي أقـيم الطعنـان 0/01/2112المعمول به اعتبارا من  2112لسنة  28تعديلها بالقانون رقم 
 التـي يقـدم إليهـا صـحيفة الطعـن لمحكمـةا خزانـة يـودع أن الطـاعن علـى يجـب" أنه على ظل أحكامه

القـانون  أن علـى يـدل"صـادراً مـن محكمـة الاسـتئناف  جنيـه إذا كـان 221سـبيل الكفالـة مبلـ   علـى
أوجب في حالات الطعن بالنقض إجراء جوهرياً لازماً هو إيـداع كفالـة بالمقـدار المبـين فـي الـنص فـي 

نـد تقـديم صـحيفة الطعـن أو خـلال الأجـل المقـرر يكون الإيـداع ع أن على التي عينها المحكمة خزانة
غفال هذا الإجراء أو حصوله مشوباً بخطأ أو نقص يوجب البطلان، للطعن  أن ولكل ذي مصلحة وا 

، إجـراءات الطعـن مـن النظـام العـام أن تقضي به من تلقاء نفسها باعتبـار أن يطلب توقيعه وللمحكمة
ذ كان عليـه القـانون ولـم تبـادر  سـدد كامـل الكفالـة وفـق مـا نـصالطاعنـة لـم ت أن الثابـت مـن الأوراق وا 

 .(2 ) "قد وقعا باطلين ومن ثم يكون الطعنان، انغلاق ميعاد الطعن إلى استكمالها قبل
ويقوم قلم كتاب محكمة النقض في يوم تقديم الصحيفة إليه أو فـي يـوم وصـولها إليـه مـن قلـم 

وعليه فـي ( مرافعات 228/0م )جل الخاص بذلك كتاب المحكمة الذي قدمت إليه بقيد الصحيفة بالس
اليوم التالي على الأكثر أن يسلم أصـل الصـحيفة وصـورها إلـى قلـم المحضـرين لإعلانهـا ورد الأصـل 

، وعلى قلم المحضـرين أن يقـوم بـإعلان صـحيفة الطعـن خـلال ( مرافعات 228/2م )إلى قلم الكتاب 
يه ثم يرد الأصل إلى إدارة الكتاب ولا يترتب على عدم ثلاثين يوماً على الأكثر من تسليم الصحيفة إل

، فالميعاد السابق من المواعيد (م مرافعات 228/9)مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن 
 (8 )التنظيمية

                                                                                                                                                 

الصادر من محكمة النقض بوقف تنفيذه أثره أعادة صلاحية المفلس بصفة  إفلاس التاجر فالأمر بإشهاروعند الحكم  
،  22/0/29بشأنها حتي تفصل محكمة النقض في الطعن المطروح عليها ، نقض  والتقاضيفي إدارة أمواله  مؤقتة

 . "2 ، السنة  922طعن رقم 

 .22/8/2101جلسة ق،   8لسنــة  2222الطعن رقم ، 00/2119/ جلسة ق، 22لسنــة  889الطعن رقم ( 2 

 من المطعون ضدها الثانية من الدفع ببطلان صحيفة الطعن المبدي" وقضت محكمة النقض فى هذا الصدد بأن( 8 

المرافعات،  قانون من 256 المادة من وجهين مبنى أولهما أنها أعلنت بها بعد الميعاد المحدد لذلك بالفقرة الأخيرة
وسائل الدعاية أو  من أورد أسمه بصحيفته مقرونا بصفته مستشارا سابقا مما يعد وثانيهما أن المحامي رافع الطعن

 .0929لسنة  02رقم  القانون من 71 الترغيب الأمر المحظور بنص المادة
وعلى قلم "على أن  المرافعات قانون من 256/3 المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة من وحيث إن

ولا يترتب على . تاريخ تسليمها إليه من علان صحيفة الطعن خلال ثلاثين يوما على الأكثرالمحضرين أن يقوم بإ
مفاده أن هذا الميعاد لا يعد ميعادا حتميا بل مجرد ميعاد " عدم مراعاة هذا الميعاد بطلان إعلان صحيفة الطعن

 .كون في غير محلهثم فإن هذا الدفع في وجهه الأول ي تنظيمي لا يترتب على تجاوزه البطلان ومن
بشأن المحاماة على  0929لسنة  02رقم  القانون من 71 كما إنه مردود في وجهه الثاني ذلك بأن النص في المادة 

 أو استخدام أي بيان أو إشارة إلى.. يحظر على المحامي أن يتخذ في مزاولة مهنته وسائل الدعاية أو الترغيب"أن 

شأنها أن تعرضه  من المخالفات المهنية التي من المخالفة بحسب طبيعتها يدل على أن هذه" منصب سبق أن تولاه
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كــذلك تحكــم المحكمــة بغرامــة لا تقــل عــن ثلاثــين جنيهــاً ولا تتجــاوز مــائتي جنيــه علــى مــن  
م الكتاب أو المحضرين عن القيام بأي إجراء من إجراءات المقررة بالمادتين يتخلف من العاملين بأقلا

 (.م مرافعات ومعدلة 222)مرافعات في المواعيد المحددة لها  228، 222
 .أثر الطعن بطريق النقض -ب

ومع ذلك يجوز ( مرافعات 220/0م )لا يترتب على الطعن بطريق النقض وقف تنفيذ الحكم 
حيث أن القاعـدة )أمر بوقف تنفيذ الحكم مؤقتاً إذا طلب ذلك في صحيفة الطعن لمحكمة النقض أن ت

هي أن سلطة المحكمة تنحصر في الطلبات الواردة في صحيفة الطعن ولا يجوز إبداء طلبـات جديـدة 
ويعـين رئـيس المحكمـة بنـاء ( 2 )وكان يخشى من التنفيذ وقوع ضرر جسـيم يتعـذر تداركـه(2 ) (بعد ذلك

الطاعن جلسة لنظر هذا الطلب يعلن الطـاعن خصـمه بهـا وبصـحيفة الطعـن وتبلـ   على عريضة من
أن تحـدد جلسـة لنظـر الطعـن ( 9 )وعلى المحكمـة إذا أمـرت بوقـف التنفيـذ( مرافعات 220/2م )للنيابة 

حالــة ملــف الطعــن إلــى النيابــة لتــودع مــذكرة بأقوالهــا خــلال  أمامهــا فــي ميعــاد لا يتجــاوز ســتة أشــهر وا 
 (. فقرة أخيرة مرافعات/ 220م )ي تحدده لها الأجل الذ

 . مدى جواز الاتفاق على عدم الطعن بالنقض
يثور التساؤل حول مدى جواز الاتفاق على عدم الطعن بالنقض  على الحكم الذي سوف 

 يصدر من محكمة الاستئناف ؟ 
 :، وجوب التفرقة بين فرضين على النحو التالينرى من جانبنا

                                                                                                                                                 

ثم يكون الدفع برمته  صحته ومن من آثاره القانونية ولا تنال من للمساءلة التأديبية ولا تستتبع تجريد العمل الذي قام به
 "على غير أساس

 .0122، ص 2، ج2 ني، السنة ، مجموعة المكتب الف 09/8/099ق، جلسة  81لسنــة  0898الطعن رقم 

مع ذلك يجوز له أن يرفع طعناً آخر يطلب في صحيفته وقف التنفيذ إذا كان ميعاد الطعن مازال ممتداً ولم ( 2 
 . 228، ص  0، ج  91، السنة 02/0/0929يفصل في موضوع طعنه الأول بعد، نقض 

بوقف تنفيذه أثره أعادة صلاحية المفلس بصفة  وعند الحكم بإشهار إفلاس التاجر فالأمر الصادر من محكمة النقض 
 22/0/0929مؤقتة في إدارة أمواله والتقاضي بشأنها حتي تفصل محكمة النقض في الطعن المطروح عليها ، نقض 

 . 2 ، السنة  922الطعن رقم 

انة حق المطعون ويجوز للمحكمة عندما تأمر بوقف التنفيذ أن توجب تقديم كفالة أو تأمر بما تراه كفيلًا بصي( 2 
عليه وينسحب الأمر الصادر بوقف تنفيذ الحكم على إجراءات التنفيذ التي اتخذها المحكوم له بناء على الحكم 

ذا رفض الطلب ألزم الطاعن بمصروفاته  1(مرافعات 220/9م )المطعون فيه من تاريخ طلب وقف التنفيذ  م )وا 
 (.مرافعات  /220

مرافعات لا يحوز قوة الأمر المقضى ولا أثر له على  220طعون فيه طبقاً للمادة الحكم بوقف تنفيذ الحكم الم( 9 
 9 السنة  –م نقض م  –ق   2لسنة  0122، الطعن رقم  2/0/0992الفصل في ذلك الطعن أو في غيره نقض 

 .012ص  – 28 – 0ع –
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، ونرى فى هذه الحالة عدم جوز ذلك الأمر لعدم صدور الحكم الاستئنافى قبل: الفرض الأول
وجود نص يبيح ذلك الأمر، فالنص المبيح للاتفاق على نهائية الحكم الابتدائي وارد في الفصل 
الثاني، المتعلق بالاستئناف، من الباب الثاني عشر، المتعلق بطرق الطعن في الأحكام، ولو كان 

متداده إلى سائر الأحكام فكان الأجدى به أن يضعه في الفصل الأول المتعلق المشرع يرغب في ا
 .(21)بالأحكام العامة للطعن 

،  نرى أنه يجوز فـي هـذه الحالـة الاتفـاق علـى عـدم بعد صدور الحكم الاستئنافى: الفرض الثاني
 . الطعن

                                                 

قياسا على هذا النص " ، ويرى أنه802عكس ذلك وجدي راغب مبادئ القضاء المدني، المرجع السابق، ص ( 21
نه يجوز الاتفاق مقدماً على قبول الحكم وعدم الطعن فيه وذلك بالنسبة لكافة الطعون، ويعد هذا إف (مرافعات 209)

، بتوسع أكثر تراجع رسالتنا للدكتوراه بعنوان، نحو نظرية للعقد الإجرائي، رسالة "اتفاقاً إجرائياً ملزما لأطرافه جميعاً 
  2109حقوق عين شمس، 
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 المبحث الثاني
 ن بالنقض لفصل في الطعل الإجرائيالنظام 

تشكل بمحكمة النقض  " على أن1112لسنة  111، من القانون 11ادة متنص المادة 
دائرة أو أكثر تختص، دون غيرها، بالفصل في الطعون بالنقض في الأحكام المنصوص عليها في 

 .من هذا القانون( 11)المادة 
كما تنشأ بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعون، تتكون كل منها من ثلاثة من 

لتفصل، منعقدة في غرفة المشورة ، فيما يفصح من  الأقلمحكمة بدرجة نائب رئيس على قضاة ال
 .أو لبطلان إجراءاته  الطعون عن عدم جوازه أو عن عدم قبوله لسقوطه

ويعرض الطعن، فور إيداع نيابة النقض مذكرة برأيها، على دائرة فحص الطعون، فإذا رأت 
سباب الواردة في الفقرة السابقة، أمرت بعدم قبوله بقرار أن الطعن غير جائز أو غير مقبول، للأ

مسبب تسبيبا موجزا ، وألزمت الطاعن المصروفات فضلا عن مصادرة الكفالة إن كان لذلك 
ذا رأت أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة مع تحديد جلسة لنظره  .مقتضى، وا 

 .ار الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريقوفى جميع الأحوال لا يجوز الطعن في القر 
جراءات الطعن أمام محكمة النقض، ( 02)واستثناء من أحكام المادة  من قانون حالات وا 
من قانون المرافعات المدنية والتجارية، إذا قضت محكمة ( 162)وأحكام الفقرة الثانية من المادة 

 ."ى ولو كان الطعن لأول مرةالنقض بنقض الحكم المطعون فيه حكمت في موضوع الدعو 
ثلاثة موضوعات، أولهما، الدائرة الاقتصادية بمحكمة النقض، وثانيهما،  تناولت هذه المادة

إذا قضت بنقض  في موضوع الدعوى، وثالثهما، تصدى محكمة النقض للحكم دائرة فحص الطعون
 : لى النحو التاليع ت، ونتناول هذه الموضوعاالحكم المطعون فيه ولو كان الطعن لأول مرة

 .الدائرة الاقتصادية بمحكمة النقض -:أولا
تأكيد الكيان الخاص للمحاكم الاقتصادية بالنص علي أن يكون الطعن  حرص المشرع علي

وتختص  نفس منوال الدائرتين المدنية والحنائيةخاصة بمحكمة النقض تشكل علي  بالنقض أمام دائرة
  .الأحكام الصادرة من تلك المحاكم ض فيبالفصل في الطعون بالنف دون غيرها

هل تعد الدائرة الاقتصادية بمحكمة " دون غيرها " يثار التساؤل حول المقصود من عبارة 
النقض بمثابة اختصاص نوعى متعلق بالنظام العام أم غير ذلك ؟ وبالتالي إذا عرض على الدائرة 

المحكمة الاقتصادية في غير المسائل  المدنية والدائرة الجنائية بمحكمة النقض حكم صادر من
الجنائية أو في المسائل الجنائية هل تقضى بعدم الاختصاص والإحالة أم تحيل إداريا للدائرة 

 الاقتصادية أم تفصل في الطعن ؟ 
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أن هذا الاختصاص للدائرة الاقتصادية هو اختصاص حصري نوعى متعلق  من جانبنا نعتقد
 .  بالنظام العام 

 .ائرة فحص الطعون بمحكمة النقضدـ :ثانيا
 .دائرة فحص الطعونفكرة  -1

 –لا تعد هذه الدائرة ، و بمحكمة النقض دائرة أو أكثر لفحص تلك الطعونالمشرع  استحدث
وذلك  –لأول مرة  –جديدة على النظام القضائي المصري فقد عرفت سابقاً  –دائرة فحص الطعون 

متبعاً لما كان يأخذ به  –الذي قام بإنشاء هذه الدائرة  0922لسنة  10 استناداً إلى القانون رقم 
تصفيه الطعون المقامة أمام  وكان هدف المشرع (20)-الطلبات -المشرع الفرنسي من دائرة العرائض

 .محكمة النقض، بيد أنه بعد فترة من إنشاء هذه الدائرة ثبت عدم تحقيق هدفها إلغائها
 .الطعون أمام محكمة النقضالمنوط به القيام بدور دائرة فحص 

تقوم الدائرة المدنية بمحكمة النقض بذات الدور الذي يقوم به دائرة فحص الطعون المنصوص 
 .(22)عليها بالمادة محل التعليق
وبعد أن تودع النيابة مذكرة برأيها، يعين رئيس " على أنه 2و  و 289/9ولقد نصت المادة 

فإذا رأت أن الطعن غير  على المحكمة في غرفة مشورةويعرض الطعن المحكمة المستشار المقرر 
                                                 

من الجدير بالذكر أن الدائرة ولئن سميت فى التشريع الفرنسي باسم دائرة العرائض أو الطلبات إلا أنها فى ( 20
عبد الوهاب العشماوى، . حقيقتها وجوهرها لا تكاد تختلف عن دائرة فحص الطعون التي أنشأها المشرع المصري، د

مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية، السنة دائرة فحص الطعون بمحكمة النقض، عرض وتحليل ونقد، 
 .280، العددان الأول والثاني، ص 0922 -0982السابعة 

تختص بفحص الطعون المقدمة إلى أمام المحكمة الإدارية العليا فأنها فحص الطعون بصدد اختصاص دائرة ( 22
 :المحكمة الإدارية العليا وتقوم بإحالتها إلى المحكمة في حالتين

 .إذا كان الطعن مرجح القبول أي أنه أقرب إلى إجابة المحكمة للطلبات المقدمة في الطعن: الأولى
 .إذا رأت الدائرة أن الفصل في الطعن من الممكن أن يقرر مبدأ قانوني لم يسبق للمحكمة تقريره: والثانية

غير جدير بالعرض فحينئذ يتعين على الدائرة وقد ترى الدائرة بإجماع الآراء أن الطعن غير مقبول شكلًا أو باطلًا أو 
 :أن تحكم برفضه فكأن المشرع قد حدد حالات ثلاث لرفض الطعن

 .الخ....حالة عدم استيفاء الطعن للإجراءات الشكلية كتقديمه بعد الميعاد أو من غير ذي صفة
 .حالة بطلان الطعن لعدم قيام الطعن على أحد الأسباب المقررة قانوناً لقبوله

حالة كون الطعن غير جدير بالعرض، وهذه سلطة تقديرية واسعة يتركها المشرع لدائرة فحص الطعون فقد يكون 
الطعن سليماً من حيث الشكل والموضوع، ولكن الأساس الذي يستند إليه سبق للقضاء الإداري أن حسمه بقضاء 

 . اً فيما لو أحيل إلى المحكمة الإدارية العليامستقر لا احتمال للعدول عنه، فحينئذ تكون نتيجة الطعن معلومة سلف

عبد الناصر عبد الله، دار الفكر . حسين إبراهيم خليل، د. سليمان الطماوي ، قضاء الإلغاء، تنقيح د. راجع، د
 .202، ص2102العربي، ط 
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جائز أو غير مقبول لسقوطه أو لبطلان إجراءاته أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين 
أو على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها أمرت بعدم قبوله بقرار يثبت في  9 2، 2 2

 .ت الطاعن بالمصروفات فضلًا عن مصادرة الكفالةمحضر الجلسة مع إشارة موجزة لسببه وألزم
ذا رأت المحكمة أن الطعن جدير بالنظر حددت جلسة لنظره  . وا 

ويجوز لها في هذه الحالة أن تستبعد من الطعن ما لا يقبل من الأسباب أمام محكمة النقض، 
 .وأن تقصر نظره على باقي الأسباب مع إشارة موجزة إلى سبب الاستبعاد

 (29)."ع الأحوال لا يجوز الطعن في القرار الصادر من المحكمة بأي طريقوفي جمي
بتعديل  0929لسنة  09جاء في المذكرة الإيضاحية للقانون رقم كما  –ولقد أبان المشرع 

عهود للدائرة المدنية بدلا من دائرة فحص لأسباب تدخله با  -قانون المرافعات المدنية والتجارية
 289استحدث المشروع فى المادة : " ما يلي   0922لسنة  10 نون رقم القاالطعون المنشأة ب

عن المحكمة ، وذلك تخفيفا للعبء  أمامنظاما جديدا لمراجعة الطعون بالنقض وتصفيتها قبل نظرها 
تاحة، الدوائر المدنية بمحكمة النقض، وتوفيرا لجهدها للتوفر على دراسة الطعون  أمامهاالسبيل  وا 

يتفادى بالنظام الجديد ما كشف عنه تطبيق دوائر  أنث والنظر وقد حرص المشروع الجديرة بالبح
، وقصر تخصيص دوائر معينه للفحص أبرزهاومن . من عيوب - إلغاؤهالسابق  -فحص الطعون 

 إنتاجبه  يتأثربالمحكمة مما  صليةالأجهودها على هذا العمل وحده دون مشاركة فى عمل الدائرة 
دائرتين مختلفتين من تكرار  وأمام عما يترتب على نظر الطعن على مرحلتين فضلا. هذه الدوائر

طالةللجهد  تفادى به  يسرا أكثرنظام  إلىوقد توصل المشروع فى ذلك . والإجراءاتفى الوقت  وا 
قبل  إليها، فناط بالدوائر المدنية ذاتها مراجعة وتصفية الطعون المحالة العيوب السابقة جميعها

 أسبابعلى  لإقامتهتبعد منها بقرار يصدر فى غرفه مشورة ما كان منها ظاهر الرفض ، لتسظرهان
الطعون  إلاالمحكمة  أمام، بحيث لا ينظر بعد ذلك واضح البطلان لعيب فى الشكل أو، وعيةموض

، استهدى حكما جديدا 289المادة  إلىالمشروع  أضاف، وتحقيقا لهذا الغرض الجدية الجديدة بالنظر
اعيد بعد انقضاء مو  بأنهويقضى هذا الحكم . ( 922م )  الايطاليقانون المرافعات  كامأحفيه 

طعن ، ثم يعرض الين رئيس المحكمة المستشار المقرر، يعالنيابة يأبر ، وتقديم مذكرة تحضير الطعن
 متهإقا أو إجراءاتهبطلان  أوانه غير جائز القبول لسقوط  رأت فإذا. على المحكمة فى غرفه المشورة

بعدم قبوله بقرار يثبت فى محضر  أمرت 9 2و  2 2فى المادتين  المبينة الأسبابعلى غير 
، لمصروفات فضلا عن مصادرة الكفالةالطاعن ا وألزمتسبب القرار  إلىموجزة  إشارةالجلسة مع 

 أنويجوز لها فى هذه الحالة . بالنظر حددت جلسة لنظرة  رالطعن جدي أنقدرت المحكمة  إذا أما
 الأسباب باقي، وان تقصر نظره على محكمة النقض أمام الأسبابتستبعد من الطعن ما لا يقبل من 

                                                 

ن المرافعات سيد احمد محمود، قانو . وجدي راغب، د. بصدد موقف المشرع الكويتي من هذا الأمر، يراجع، د( 29
 .20، ملحق الكتاب، ص  099الكويتي، مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر والتوزيع، ط 



 26 

نما. سبب الاستبعاد إلىموجزة  إشارةمع  غير  الأسبابخول المشروع للمحكمة حق استبعاد  وا 
موضوعية  أسبابالمقبولة فى مرحلة الفحص نظرا لما لوحظ من اشتمال الكثير من المطعون على 

من جهد المحكمة ووقتها  الأحكامخرج عن مهمة محكمة النقض ويستغرق تحصيلها والرد عليها فى ت
  . الأسبابمن  الجوهري إلىصرفة  ينبغيما 

يقصر مرحلة المراجعة والفحص على المحكمة وحدها دون  أنكما حرص المشروع على 
يجرى على نظام الدفاع  إنمامحكمة النقض  أمام، اعتبارا بان نظر الطعن الخصوم لإعلانحاجة 

 أصبح الآجالانقضت هذه  فإذا، حددها القانون التي الآجاليبديه الخصوم سلفا فى  الذيالمكتوب 
، ولما ضرورة لسماع الخصوم رأت إذا إلا، وقضت فيه المحكمة بغير مرافعة للحكم فيه مهيأالطعن 

، ة واستيفاء الخصوم دفاعهم فيهضير بعد تمام تح إلا لفحصهكان الطعن لا يعرض على المحكمة 
 فإذا. اكتفاء بدفاعهم المقدم فى الطعن الخصوم فى مرحلة الفحص ةفقد استغنى المشروع عن دعو 

بالطريق  أمامهاقدرت المحكمة عند الفحص ضرورة سماع مرافعة الخصوم فيه ، حددت جلسة لنظرة 
 .العادي

 .دائرة فحص الطعونتشكيل  -1
 .رئيس لاثة من قضاة المحكمة بدرجة نائبث ئر فحص الطعون مندوا مندائرة كل شكل ت

ويلاحظ على هذا التشكيل قلة عدد أعضاء الدائرة بالنظر إلى عدد أعضاء الدائرة العادية 
 .بمحكمة النقض التي تشكل من خمسة أعضاء

ذا كان ي الهدف من كثرة عدد أعضاء الدائرة العادية بمحكمة النقض هو ضمان تبادل الرأ وا 
على نطاق واسع ليخرج الحكم فى النهاية اقرب إلى العدالة، فذات الهدف يكون من باب أولى فى 

، هو تخفيف العبء ( 2)دائرة فحص الطعون، وخصوصاً أن الهدف من إنشاء دائرة فحص الطعون
عن كاهل الدوائر العادية الاقتصادية بمحكمة النقض، وذلك للحيلولة دون عرض الطعون غير 

ة  لكونها صادرة فى أحكام غير جائز الطعن عليها بطريق النقض أو لانقضاء مواعيد الطعن، الجائز 
 .   أو لعدم توافر شروط قبول الطعن بالنقض لسقوطه أو لبطلان إجراءات الطعن بالنقض

أن تخفيض العدد فيه انتقاص من ضمانة التعدد الذي شمل به  فإننا نرىوعلى النحو السابق 
ويبرز واضحاً أهمية هذا الانتقاص  -التشكيل الخماسي -مة التي تفصل فى الطعنالمشرع المحك

 .  عندما تقوم الدائرة بعدم قبول الطعن
بالدائرة المختصة  ظر الطعنأن يشترك فى نالدائرة  هل يحق لأحد أعضاء هذه والسؤال

 بمحكمة النقض؟

                                                 

 009، ص 22سحر عبد الستار إمام، المحاكم الاقتصادية فى القانون المصري، دار النهضة العربية، فقرة . د(  2
 وما بعدها
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جـدير بالـذكر أن نصـوص مـن ال –عرضت هذه الإشكالية بالفعل على محكمـة الـنقض وذهبـت 
المشرع ولرغبته فـى تشـجيع الاسـتثمار فـى الـبلاد " إلى أن  -القانون قد خلت من معالجة هذه الجزئية

فقـــد رأى إعمـــال الوســـائل المناســـبة لجـــذب رءوس الأمـــوال إلـــى مصـــر، وذلـــك بزيـــادة الطمأنينـــة لـــدى 
لك سـرعة إنهـاء كافـة المنازعـات المستثمرين ابتداءً من سرعة إجراءات إصدار التراخيص اللازمـة وكـذ

التــي تنشــأ عــن مباشــرة النشــاط، وذلــك حتــى تســتقر المراكــز القانونيــة والتــي مــن شــأنها اســتمرار هــذا 
المشار إليه وقصر اختصـاص  2112لسنة  021النشاط واستمراره، ولهذا الغرض فقد صدر القانون 

موم، وفـى سـبيل ذات الغـرض فقـد انشـأ المحاكم الاقتصادية على المنازعات الاقتصادية على وجه الع
المشرع هيئة حدد اختصاصها ببحث الطعون التـى تعـرض علـي الـدائرة الاقتصـادية  بمحكمـة الـنقض 
جعــل تشــكيلها علــى مســتوى متميــز مــن الكفــاءة، وذلــك بــأن تشــكل مــن ثلاثــة أعضــاء بدرجــة رئـــيس 

من ناحية جوازها أو  محكمة نقض وحصر اختصاصها على بحث ما تفصح عنه الطعون المطروحة
قبولها، وكان رائده فى ذلك أن تتفرغ المحكمة بتشـكيلها المعتـاد لبحـث موضـوع الطعـن وفـق مـا سـلف 
ذكره بعد أن استقر أمر جواز الطعن وقبولـه بموجـب القـرار الصـادر عـن هيئـة فحـص الطعـون والـذي 

أنه لا يحوز هذا القرار ثمـة  لا شأن له بموضوع الطعن، بل انه منبت الصلة به، بما لازمه ومقتضاه
حجية قبل موضوع الطعـن حـال نظـره أمـام الـدائرة الاقتصـادية بمحكمـة الـنقض، وترتيبـا علـى مـا تقـدم 
فان القرار الصادر من الهيئة سـالفة الـذكر لا يمثـل إبـداء للـرأي فـى موضـوع الطعـن مـن قبـل أعضـاء 

 (22)"حال طرحه أمام الدائرة الاقتصادية الهيئة المشار إليها يحول دون اشتراكهم فى نظر الموضوع
بصدد دائرة فحص الطعون  (  )وهو ذات الموقف الذي تسير عليه المحكمة الإدارية العليا

المنازعة المطروحة أمام المحكمة الإدارية العليا تبدأ بطعن يقدم من ذوى " لديها حيث قضت بأن
 الآراء، أما عن دائرة فحص الطعون بإجماع بحكم يصدر منها وتنتهيالشأن بتقرير يودع قلم كتابها، 

أن الطعن غير مقبول شكلا أو أنه باطل أو غير جدير بالعرض حكمت برفضه، ويعتبر حكمها فى 
هذه الحالة منهيا للخصومة، أما إذا رأت أن الطعن مرجح القبول، أو أن الفصل فيه يقتضى تقرير 

 منهيرا بإحالته للمحكمة ويعد ذلك قرارا غير لم يسبق للمحكمة تقريره، فتصدر قرا قانونيمبدأ 
ذا كانت المنازعة لا  بل تستمر  بالإحالةبالقرار الصادر من دائرة فحص الطعون  تنتهيللخصومة، وا 

أحيلت إليها فإن إجراءات نظر المنازعة فى مرحلتيها تعتبر متصلة  التيأمام الدائرة الأخرى 
، ومن ثم فلا يمنع قرار دائرة الفحص بإحالة الطعن ضيالتقاومتكاملة فى درجة واحدة من درجات 

                                                 

 .ق 29لسنة  01129، الطعن  9/210/ 2جلسة ( 22

، 2101 -2محكمة الإدارية العليا، صبرى محمد السنوسى، الإجراءات أمام القضاء الإداري، طانظر موقف ال( 28
. ، د092، ص 2119 -0محمد عبد الحميد مسعود، إجراءات التقاضي أمام القضاء الإداري، ط. ، د8 2ص 

، 2100لنهضة العربية، ط رفعت عيد سيد، دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، دراسة تحليلية نقدية، دار ا
 .09ص 



 28 

من المستشارين من الاشتراك فى تشكيل دائرة  إصدارهالمحكمة الإدارية العليا من اشترك فى  إلى
 .(  )"تصدر الحكم فيه بما فيهم رئيس دائرة الفحص التيالمحكمة الإدارية العليا 

أن هذا الأمر لا يجوز استنادا إلى  نرىابق و فإننا لا نشايع الرأي القضائي السومن جانبنا 
أن من قام بفحص الدعوى كون رأياً قانونياً بصددها ومن ثم فقد فقد حيدته فى نظر الموضوع 

 ( .من قانون المرافعات   8/2 0م ) وأصبح غير صالح لنظر موضوع الطعن 
 .دائرة فحص الطعون بمحكمة النقضانعقاد  -0

 .، ومن ثم فى غير جلسة علنيةفي غرفة المشورة دائرة فحص الطعون بمحكمة النقض نعقدت
العمل القضائي يخضع في لا نحبذ هذا الوضع من قبل المشرع لا سيما وأن  ومن جانبنا

يرفع أمامه من دعاوى  فيما تكفل تحقيق العدل التي رفعته وسموه  للعديد من الأصول والضوابط
دنية كانت أم جنائية، ولا شك أن علنية الجلسات في غير حالات السرية على اختلاف أنواعها م

لموجباتها إنما هي أحد تلك الأصول والضوابط الهامة في العمل القضائي لأنها ضمانه مزدوجة لكل 
من القاضي والمتقاضي فالقاضي أمام جمهور المتقاضين الحاضرين أمامه يحاكم أو يحكم بالعدل 

ضايا المعروضة عليه في كل جلسة من جلسات المحكمة، والمتقاضي يشعر في كل قضية من الق
يراه أيضاً من محاكمات أخري مما يعرض مع قضيته في الجلسات من  فيما بالعدل في محاكمته

، وهو ذات ما يشعر به أهله وذويه وأبناء منطقته أو غيرهم من المهتمين بشؤون العدالة أو ،قضايا
 .(  )حقيق ذلك الهدف الساميالعاملين على نشرها لت

حق الطاعن بالنقض بعد الجهد الذى يبذله، وبعد أن يتحمل " وعلى النحو السابق فمن
مصروفاته، أن ينظر طعنه فى العلانية، وأن يصدر الحكم فيه مسببا فى العلانية وفى مواجهته، 

خصومة أثناء نظرها، أو وبعد دعوته للحضور لاستكمال أوجه دفاعه التي قد يتنبه إليها من مسلك ال
 (  ) .."من أشارة فى مذكرة النيابة العمومية أو فى تقرير المستشار المقرر

 .دائرة فحص الطعون بمحكمة النقض اختصاصات -4
 .برأيها تهاإيداع مذكر بنيابة النقض  بعد أن تقوم ،ويتم ذلك بفحص الطعنتختص هذه الدائرة 

                                                 

، من 0990، ص  2، ج  8 ، مجموعة المكتب الفني س 2/8/2110ق، جلسة   لسنــة  2920الطعن رقم ( 22
الجدير بالذكر أن المحكمة الإدارية العليا ذاتها قضت بأن حضور مستشار بمجلس الدولة في الجمعية العمومية 

ر فتوى بشأن ذات موضوع الدعوى التي يجلس للفصل فيها في إحدى لقسمي الفتوى والتشريع ومشاركته في إصدا
محاكم مجلس الدولة يترتب عليه بطلان الحكم الذي شارك في إصداره ـ أساس ذلك ـ أن سبق الإفتاء في موضوع 

-98ق، مكتب فني  90لسنة  2021الطعن رقم  0990/ /20الدعوى يعد سبباً من أسباب عدم الصلاحية، جلسة 
 .92ج، ص

 . 2102حسين إبراهيم خليل، حظر النشر، ط . للمزيد عن علانية الجلسات وأثارها على المحاكمة، يراجع د( 22
 . 0102، ص 0991 -8احمد أبو الوفا، التعليق على نصوص قانون المرافعات، منشأة المعارف، ط . د( 29
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 -:لأسباب الشكلية دور دائرة فحص الطعون قاصرة على بحث ا
جاء بتقرير اللجنة المشتركة والمشكلة من رئيس مجلس الشعب والشورى وعضوية سبعة من 
كل مجلس اختارتهم لجنة العامة بشأن اقتراح نصوص موحده للمواد محل الخلاف بين مجلس 

ذف أن ح" الشعب والشورى بشأن مشروع قانون بإصدار قانون بإنشاء المحاكم الاقتصادية بأنه 
من عجز الفقرة الثانية يأتي لإعطاء الدائرة " أو على أسباب تخالف ما استقر علية قضاؤها " عبارة 

الاقتصادية في محكمة النقض سلطة الهيمنة على الطعن بالنقض كي لا يثقل كاهل دائرة فحص 
عمل الطعون بتحري الأسباب التي قام عليها الطعن لاستبيان مدى مطابقتها لما جرى عليه ال

بالمحكمة وما أستقر عليه قضاؤها وترك هذه الأمور ، وبحث بكون دور دائرة فحص الطعون قاصراً 
 .على بحث الأسباب الشكلية لعدم قبول الطعن أو عدم جوازه فقط 

ويجوز لها في هذه الحالة أن تستفيد من الطعن ولا يقبل من الأسباب " كما أن حذف عبارة 
صر نظره على باقي الأسباب مع إشارة موجزه إلى سبب الاستبعاد الواردة ، وان تقمحكمة النقض أمام

 .في عجز الفقرة الثالثة يتسق مع الهدف من التعديل السابق في الفقرة الثانية 
جراءات الطعن " كما أن حذف عبارة  أو لإقامته على غير الأسباب المبينة في قانون حالات وا 

نية والتجارية إنما جاء تحسباً لاحتمال توغل دائرة فحص الطعون أمام محكمة النقض والمرافعات المد
 .      "لا تندرج تحت أسباب النقض في الأسباب ورفضها تحت حجة أنها

  .دائرة فحص الطعون بمحكمة النقض قرار -5
 :قرارها وهو لا يخرج عن فرضين هما دائرة فحص الطعون بمحكمة النقضتصدر 

أن الطعن غير جائز أو غير مقبول، للأسباب الواردة في الفقرة  ترى الدائرة :الفرض الأول
، وألزمت الطاعن المصروفات فضلا عن ار مسبب تسبيبا موجزاالسابقة، أمرت بعدم قبوله بقر 

 .مصادرة الكفالة إن كان لذلك مقتضى
لم يعط لدائرة فحص الطعون إلا حالتين فقط لإصدار  المشرععلى هذا الفرض أن  ويلاحظ

 .او البطلان إجراءاته  حالة عدم القبول لسقوط الطعن-2. حالة عدم الجواز-0 :مار فيها هقرا
 لتينئرة منعقدة في غرفة المشورة حافي حين أن المشرع في قانون المرافعات أعطي للدا 

إقامته على غير الأسباب المبينة في المادتين  -0: ومنها)بالإضافة إلى تلك الحالتين  تينأخري
 .أن تأمر بعدم قبوله (إقامته على أسباب تخالف ما استقر عليه قضاؤها -2.  9 2، 2 2

إذا ما كانت الدائرة سوف تنظر طعونا  ما يثير التساؤل وعلى النحو السالف الإشارة فإن
تصدر فيها أحكاما في حين أنه كان لها أن تنظرها في غرفة المشورة وتصدر فيها قرارا وهي 

ص عليها المشرع في اختصاصات دائرة فحص الطعون ونري هنا وجوب تعديل الحالات التي لم ين
النص في قانون إنشاء المحاكم الاقتصادية ليماثل النص في قانون المرافعات سيما أنه لا يمكن أن 
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لان المشرع أورد حالتين فقط في قانون المحاكم الاقتصادية  نستعين بقانون المرافعات في ذلك
 . يه ولم يذكر الحالتين الاخرتين صراحة أو نحيل إل

أن الطعن جدير بالنظر أحالته إلى الدائرة المختصة مع تحديد  ترى الدائرة أن : الفرض الثاني
  .(  )جلسة لنظره
أن المشرع قصد نظر الطعن بالدائرة بجلسات المرافعة وليس على الدائرة منعقدة في  ونري

لا فان الغاية من الإسراع بالانتهاء من الفصل في تلك المنازعات يكون قد انتفي  غرفة المشورة وا 
 .بزيادة مرحلة على مراحل عرض الطعن على محكمة النقض

 .قرار دائرة فحص الطعوننهائية 
 .الطعن في القرار الصادر من دائرة فحص الطعون بأي طريق -فى جميع الأحوال-لا يجوز 

ذا كان النص واضح فى دلالته بعدم جواز الطعن ف دائرة فحص ى القرار الصادر من وا 
، فأن ذلك لا يمنع مهاجمته عن طريق دعوى البطلان الأصلية فى حالة توافر الطعون بأي طريق

شروطها القانونية، وذلك قياسا على ما ورد بشأن أحكام النقض ذاتها، وقد قضت محكمة النقض بأن 
طريق من طرق  بأيالنقض لا يجوز الطعن فى أحكام محكمة  "تنص على أنه 222المادة " 

لا يجوز تعيبها بأي وجه من الوجوه، فهي واجبة الاحترام  أحكام محكمة النقضيدل على أن " الطعن
على الدوام باعتبار مرحلة النقض هي خاتمة المطاف فى مراحل التقاضي وأحكامها بأنه لا سبيل 

حكام محكمة النقض بسائر إلى الطعن فيها، وأن المشرع اعتنى عن النص على منع الطعن فى أ
أو غير عادية لعدم إمكان قصور الطعن بها على أحكام هذه المحكمة ولم يستثن  ةطرق الطعن عادي

 من المرافعات قانون من 147 المادة من الفقرة الثانية المشرع من ذلك الأصل إلا ما أورده فى نص
 بأحد القضاة الذين أصدروه سبب محكمة النقض إذا ما قام من جواز الطعن ببطلان الحكم الصادر

وذلك زيادة فى   القانون هذا من 146 أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة من
الاصطيان والتحوط لسمعة القضاء وسبيل الخصم إلى الطعن ببطلان حكم النقض طبقاً لهذا النص 
                                                 

تصدر دائرة " ة الإدارية العليا بأنبصدد دائرة فحص الطعون أمام المحكمة الإدارية العليا،  قضت المحكم( 81
من قانون المجلس ويعتبر  8 فحص الطعون بإجماع الآراء حكمها برفض الطعن للأسباب التي عددتها المادة 

حكمها في هذه الحالة منهياً للخصومة، أما إذا رأت أن الطعن مرجح القبول أو أن الفصل فيه يقتضي تقرير مبدأ 
ذا كانت قانوني لم يسبق للمحكمة تق ريره فتصدر قرار بإحالته للمحكمة، ويعد ذلك قراراً غير منهي للخصومة وا 

المنازعة لا تنتهي بالقرار الصادر من دائرة فحص الطعون بالإحالة بل تستمر أمام الدائرة الأخرى التي أحيلت إليها، 
من درجات التقاضي، ومن ثمَّ لا  فإن إجراءات نظر المنازعة في مرحلتيها تعتبر متصلة ومتكاملة في درجة واحدة

يمنع قرار دائرة فحص الطعون بإحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا من اشترك في إصداره من المستشارين في 
الاشتراك في تشكيل دائرة المحكمة الإدارية العليا التي تصدر الحكم فيه بما فيهم رئيس دائرة المحكمة الإدارية العليا 

ق، مكتب   لسنة  2920الطعن رقم  2/8/2110جلسة " الحكم فيه بما فيهم رئيس دائرة الفحص التي تصدر
 .29، ص0،ج 2 ق، مكتب فني2 لسنة  222الطعن رقم  2/2/2112، جلسة 0990، ص2، ج8 فني
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نما هو بمثابة دعوى أصلية –يكون بطلب  يقدم لمحكمة النقض التي  -يعد طعنا بطريق النقض وا 
اختصها المشرع بنظره، فإذا ثبت لمحكمة النقض أن الطلب قد توافرت فيه موجبات قبوله ألغت 
الحكم الصادر منها فى الطعن وأعادت نظره أمام دائرة أخرى، وان تبين لها أن الطلب لم يكن كذلك 

 .(  ) "حكمت بعدم قبوله 
لا تجيز الطعن في  المرافعات قانون من 272 لمادةكانت ا" كما قضت ذات المحكمة بأنه وأن

طرق الطعن، باعتبار محكمة النقض هي خاتمة المطاف في  من أحكام محكمة النقض بأي طريق
هذا الأصل إلا ما  من مراحل التقاضي وأحكامها باتة ولا سبيل إلى الطعن فيها، ولم يستثن المشرع

جواز الطعن ببطلان الحكم  من المرافعات قانون من 147 المادة من نص عليه في الفقرة الثانية
أسباب عدم الصلاحية  من محكمة النقض إذا ما قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من الصادر

 .(  ) "ذاته القانون من 146 المنصوص عليها في المادة
 .دائرة فحص الطعونالطبيعة القانونية ل -6

 .دائرة فحص الطعونيثور التساؤل حول الطبيعة القانونية ل
باعتبار  بادئ ذي بدء نبين الطبيعة القانونية لدائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا،

يتضح من تشكيل دائرة فحص " اأنهإلى المحكمة الإدارية العليا المشرع اخذ الفكرة منها، فذهبت 
تختلف عن تشكيل  قضائية متميزة و ولاية أنها محكمة ذات تشكيل خاص اختصاصهاالطعون و 

وصف المشرع ما يصدر عن دائرة فحص  -لعليا بدوائرها الموضوعية اولاية المحكمة الإدارية و 
يعتبر هذا القرار  -"الإحالة إلى المحكمة الإدارية العليا  تبقراراوذلك فيما يتعلق " الطعون بأنه قرار 

عن بإجماع آراء أعضاء وصف المشرع ما تقضى به المحكمة من رفض الط-ولائي قضائيقرار 
 بالتالييعتبر هذا الرفض حكماً قضائياً صادراً من دائرة فحص الطعون ويخضع  -الدائرة بأنه حكم

جراءات دائرة فحص  اختصاص: أثر ذلك -لكل ما تخضع له أحكام مجلس الدولة من قواعد وا 
 أيفى ذلك مثل  الطعون بنظر دعوى البطلان الأصلية الخاصة بما يصدر عنها من أحكام مثلها

 .(  )" محكمة قضائية أخرى
ومن جانبنا نرى أن دائرة فحص الطعون هي دائرة ذات تشكيل خاص لأنها تفصل في شكل 

 . الطعن وليس موضوعه 
 .ولو كان الطعن لأول مرةوالحكم فيه  وجوب تصدى محكمة النقض لموضوع الطعن: ثالثا
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فى قانونية الأحكام المطعون فيها  يقتصر دور محكمة النقض كقاعدة عامة على الفصل
أمامها دون الفصل فى الوقائع المكونة لخصومة النقض، أو ما يعبر عنه بأن محكمة النقض 

 .محكمة قانون لا واقع
من قانون ( 99)استثناء من أحكام المادة   -بيد أن المشرع استن دوراً جديداً لهذه المحكمة

جراءات الطعن أمام محكمة النق نون من قا( 289)ض، وأحكام الفقرة الثانية من المادة حالات وا 
ولو كان الطعن  - هبمقتضاه تنظر هذه المحكمة الموضوع وتفصل في -المرافعات المدنية والتجارية

 .إذا قضت محكمة النقض بنقض الحكم المطعون فيهوذلك  - لأول مرة
لى نقض الحكم قامت وعليه فان محكمة النقض تنظر الطعن كمحكمة قانون فإذا انتهت إ

وتجدر من قانون المرافعات  220المادة بنقضه، وترتب على ذلك الآثار المنصوص عليها فى 
نقض الحكم كليا يترتب عليه اعتباره كأن لم يكن فيزول معه جميع الآثار المترتبة "الإشارة إلى أن 

غاء الأحكام اللاحقة التي عليه ويعود الخصوم إلى مراكزهم السابقة على صدوره كما يترتب عليه إل
كان ذلك الحكم المنقوض أساسا لها، ويقع هذا الإلغاء بحكم القانون وبغير حاجة إلى صدور حكم 
آخر يقضي به، وتلغى كذلك جميع إجراءات وأعمال التنفيذ التي تمت بناء على الحكم المنقوض 

عليه قبل التنفيذ الجبري دون ويعتبر حكم النقض سندا تنفيذيا صالحا لإعادة الحال إلى ما كان 
 .(  )"حاجة لاستصدار حكم جديد بذلك

فإنها وفى هذه الحالة  ،بالتصدي لنظر الموضوع والفصل فيهثم تقوم بعد ذلك محكمة النقض 
تمارس اختصاصات محكمة الموضوع، وعليه يجوز لها إعادة الدعوى للخبراء، وفى هذا الصدد 

الموضوع متعين الفصل فيه وفقاً لحكم الفقرة  "بأن  -ديةالدائرة الاقتصا-قضت محكمة النقض 
، ولما تقدم، 2112لسنة  021رقم  الاقتصادية من قانون إنشاء المحاكم 02الأخيرة من المادة 

لتبيان  ضرورة ندب خبيرترى استجلاء لوجوه الدفاع المحاسبية في الدعوى  المحكمة وكانت هذه
 .بالمنطوق وترجئ البت في مصروفات الدعوىعناصرها تكون مأموريته على ما يرد 

الحكم المطعون فيه، وألزمت المطعون ضده المصروفات ومبل   المحكمة نقضت: أولاً  لذلك
 .مائتي جنيه مقابل أتعاب المحاماة

ق اقتصادية  ...لسنة ...قبل الفصل في موضوع الدعوى الأصلية رقم  –وحكمت : ثانياً 
دب الخبير المصرفي صاحب الدور بجدول خبراء بن –والدعوى الفرعية  القاهرة
للإطلاع على أوراق الدعوى وما قدم فيها من مستندات وتقرير الخبير السابق  الاقتصادية المحاكم

وما يقدمه له الخصوم فيها من مستندات لبيان المبال  التي تم سدادها من الطاعن بصفته اعتباراً من 
، ومضافاً إليها فائدة بسيطة مقدارها ....حدد فيه الدين بمبل  والذي ت ....قفل الحساب الجاري في 

شهرياً، وبيان التاريخ الذي توقف فيه الطاعن عن سداد قسطين متتاليين إعمالًا لعقد الجدولة % ...
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مع خصم المبال  المودعة من الطاعن إن وجدت، وبيان عما إذا كانت الشيكات السبعة  ....المؤرخ 
لخبير السابق قد تم تحصيل قيمتها من عدمه وفي الحالة الأولى خصم قيمتها من الموضحة بتقرير ا

إجمالي المديونية، وبيان إجمالي الدين في تاريخ التوقف سالف البيان مخصوماً منه العمولات وما تم 
سداده من مبال  بمعرفة الطاعن وبالجملة فحص ما يثيره الطرفان من خلافات محاسبية في النقاط 

أمانة خبرة مقدارها خمسة آلاف كلفت الطاعن إيداعها على ذمة أتعاب  المحكمة ة البيان وقدرتسالف
ومصروفات الخبير المنتدب وصرحت له بصرف نصفها دون إجراءات على أن يصرف النصف 
الآخر عقب إيداع التقرير النهائي في الدعوى وصرحت للخبير في سبيل أداء المأمورية الانتقال إلى 

المطعون ضده والإطلاع على ما لديه من مستندات وسجلات أو دفاتر يرى لزوم الإطلاع  البنك
عليها وكشوف الحسابات المتعلقة بهذا الدين وسماع أقوال الطرفين بغير حلف يمين وحددت جلسة 

في حالة سدادها، وحتى يقدم  ....لنظر الدعوى بحالتها في حالة عدم سداد الأمانة وجلسة  .....
ير تقريره، وصرحت للطرفين بالإطلاع عليه فور إيداعه، وأبقت الفصل في المصاريف، وعلى الخب

 .(  )"قلم الكتاب إعلان الحكم لمن لم يحضر من الخصوم جلسة النطق به
باعتبارها محكمة موضوع ترى استجلاء لوجوه الدفاع  المحكمة" نكما قضت ذات المحكمة بأ

دعوى للخبير السابق ندبه تكون مأموريته على ما سيرد في الفنية في الدعوى ضرورة إعادة ال
 .(  )طوق مع إرجاء البت في المصروفاتالمن
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